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الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن
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        المملكة العربية السعودية

             وزارة التعليم العالي

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
            المعهد العالي للقضاء

                   الفقــه المقارن

الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن

جمعا ودراسة
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن
إعـــــداد الطالب
محمد بن سعود بن علي آل حسن
المشرف
الدكتور/ سالم بن ناصر الراكان
العام الجامعي

1430 – 1431هـ

(
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد , ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد :

فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح للأمة , فجاء هذا الدين كاملا من غير نقص ، مستوعبا وشاملا لكل ما يستجد من الأحكام والنوازل قال تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾  (
) 
وإن من أفضل العلوم وأجلها وأنفعها الفقه في الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" (
) ولقد من الله علي بالدراسة في المعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن ، وكان من منهج الدراسة تقديم بحث تكميلي لإكمال متطلبات التخرج ، فيسر الله لي موضوع " الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن "ـ جمعا ودراسة ـ  والله أسأل بمنه وكرمه أن يوفقني لإخراج هذا البحث على أتم وجه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره .

1ـ أن دين الإسلام دين شامل سمح ، يراعي المصالح والظروف ، ويرفع الحرج والمشقة ، ومن ذلك ما شرعه في البيع من إعطاء الخيار للعاقد ، ليتروى في أمره ، وينظر في مصلحته ، فيقدم على ما فيه الخير ، ويحجم عن ما ليس فيه مصلحة ، فأردت أن أبين سماحة الشريعة وما راعته من المصالح . 

2ـ أن لهذه الضوابط أهمية فقهية بالغة ، حيث أنها تجمع الفروع الفقهية المتناثرة في كتب الفقه تحت ضابط معين ، كي يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها .

3ـ أن هذه الضوابط الفقهية تكون ملكة فقهية لدى الطالب ، تفيده في أبواب الفقه الكثيرة ، وتسهل له معرفة الأحكام الشرعية . 

4ـ ولرغبتي في إخراج هذه الضوابط في باب الخيار ، كي يعم النفع ، وتضبط المسائل فيه .

5ـ أهمية معرفة أحكام باب الخيار وضوابطه .

6ـ التشجيع من المشايخ الذين استشرتهم في هذا الموضوع . 
الدراسات السابقة : 

    لم أقف بعد البحث والإطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية, ومركز الملك فيصل ،  على من بحث في هذا الموضوع بحثاً يجمع فيه ضوابطه، وإنما وجدت أبحاثاً عامة في البيوع أو أبحاثاً مختلفة، وبيان ذلك على النحو الآتي:
1ـ القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها للباحث عبد العزيز محمد عبد الباقي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1427هـ.
2ـ القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود للباحث محمد العبدلي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1429هـ.
3ـ الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1424هـ.
4ـ الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتها الفقهية للباحث ماجد بن هلال شربه، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1425هـ.
    ويتبين من خلال عناوين تلك البحوث اختلافها عن موضوع بحثي.ولم أشترك معهم في أي من الضوابط التي ذكرتها .
5ـ الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتاب البيوع في كتابه إحكام الأحكام جمعاً وتوثيقاً ودراسة للباحث ناجي العتيبي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1426هـ.
 ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد .ولم أشترك معه في أي ضابط من الضوابط التي ذكرتها .
6ـ القواعد الفقهية في المعاملات المالية عند ابن عبد البر جمعاً ودراسةً وتطبيقاً للباحث أحمد آل الشيخ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام 1429هـ.
ويتبين من عنوان هذا البحث اختصاصه بالقواعد الفقهية عند الإمام ابن عبد البر .ولم أشترك معه إلا في ضابط واحد وهو " ما جاز اشتراط جميعه ، جاز اشتراط بعضه " .

7ـ الضوابط الفقهية في عقد الإجارة ،للباحث عاصم اللحيدان ، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء ، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه في عقد الإجارة ، ولا يوجد في بحثي أي ضابط من الضوابط التي ذكرها . 

8 الضوابط الفقهية المتعلقة بالقبض في العقود , للباحث محمد الربيعان ، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن ، في المعهد العالي للقضاء ، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه في عقد القبض ، ولا يوجد في بحثي أي ضابط من الضوابط التي ذكرها . 

9ـ الضوابط الفقهية المتعلقة بالفسوخ ، للباحث ، عبد العزيز المزيد ، وهو بحث مسجل في قسم الفقه المقارن ، بالمعهد العالي للقضاء ، ويتبين من عنوان البحث اختصاصه 
بالفسوخ ، ولم أشترك معه إلا في ضابط واحد وهو "من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته".

منهج البحث وهو كالآتي :
1. تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

 3. إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي:

أ ـ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب ـ ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
ج ـ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج.

د ـ توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، و ما يجاب به عنها إن كانت, وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و ـ الترجيح مع بيان سببه, وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4 . الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج.
5 . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6. العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

7. تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8. العناية بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9. ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

10. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

11. تخريج الآثار من مصادرها الأصلية, والحكم عليها.

12. التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح, أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13. توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14. العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميز العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة.

15. تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.

16. ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة والمذهب العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به, وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.
17. إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف بها مع وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

مراجع البحث:

    أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي:
1- عنوان الكتاب.
2- اسم المؤلف والمحقق إن وجد.
3- الدار أو الناشر.
       ج - سنة الطبع ورقم الطبعة.
18. أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها, وهي:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام والفرق.

فهرس المراجع والمصادر.
فهرس الموضوعات.

 خطة البحث: 

    قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة  فصول وخاتمة.

المقدمة: وتشتمل على:

    أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة في الموضوع, ومنهج البحث, وخطة البحث.
التمهيد: التعريف بمفردات العنوان.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية, وأهميتها.

  وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثاني: تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثالث: تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً.

    المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

المبحث الثاني: التعريف بالخيار ومشروعيته .

  وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: التعريف بالخيار لغةً واصطلاحاً.

    المطلب الثاني: مشروعية الخيار.
الفصل الأول : الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار المجلس . 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : كل عقد لازم وارد على عين ( كالصرف ، وبيع الطعام بالطعام ، والسلم ، والتولية ، والتشريك ، وصلح المعاوضة وغيرها ) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتابيعين . (
)
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

المبحث الثاني :ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارناً للعقد،كاشتراط الخيار .(
)
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني : معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

الفصل الثاني  : الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الشرط .

وفيه ستة عشر مبحثا : 

المبحث الأول : تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في المبيع (
). وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

المبحث الثاني : كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض 

( كخيار الشرط ) (
) .

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

المبحث الثالث : ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما . (
) وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .

المبحث الرابع : مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن ( كخيار الرؤية والشرط ) . (
) 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

المبحث الخامس : كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار . (
) 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

المبحث السادس : لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض . (
) 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 
المطلب الثاني :  معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

المبحث السابع : البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف ، وبيع الطعام بالطعام ، أو القبض في أحد العوضين كالسلم ، لا يجوز خيار الشرط فيها .  (
) 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

المبحث الثامن : الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه . (
) 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني : معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط . 

المطلب الرابع :دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .

المبحث التاسع : ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه ( كمدة الخيار )  . (
) 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني :معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .

المبحث العاشر: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهي للمشتري (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني :معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .
المبحث الحادي عشر: ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد في إفساده (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني :معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .
المبحث الثاني عشر:من ثبت له الخيار شرعاً يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني :معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .

المبحث الثالث عشر:من لا يعتبر رضاه لا خيار له (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني :معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .

المبحث الرابع عشر:دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني :معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .

المبحث الخامس عشر:إذا ألحق في العقد خياراً بعد لزومه لم يلحقه (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني :معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .

المبحث السادس عشر:تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك بإذن البائع يسقط خيارهما جميعاً (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط . 

المطلب الثاني :معنى الضابط .

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط .
الفصل الثالث : الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار التدليس : 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد .  (
) 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط . 

المبحث الثاني: التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط.

المبحث الثالث:التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط.

المبحث الرابع:تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط

الفصل الرابع:الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الغبن:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول:المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط

المبحث الثاني: الغبن اليسير الذي يتغابن بمثله عادة لا يثبت به الخيار (
).

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : صيغ الضابط .

المطلب الثاني : معنى الضابط . 

المطلب الثالث : دليل الضابط .

المطلب الرابع : دراسة الضابط .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط.

الخاتمة وفيها: 
· أهم نتائج البحث وتوصياته.
· الفهارس العامة:
1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس الأعلام والفرق.

4- فهرس المراجع والمصادر.
5- فهرس الموضوعات.
6ـ الخاتمة :ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات .

وفي الختام أشكر الله عز وجل وأحمده على تيسيره وتسهيله , وأسأله المزيد من عونه وتوفيقه .

ولا أدعي أنني استكملت جميع جوانب البحث ؛ فإن الكمال لله عز وجل , والنقص من طبيعة البشر , ولكنني بذلت وسعي , فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل , وما كان غير ذلك فأستغفر الله منه وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وصلى الله على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 

التمهيد : التعريف بمفردات العنوان .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التعريف بالضوابط الفقهية ، وأهميتها .

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الضابط لغة واصطلاحا . 

المطلب الثاني : تعريف الفقه لغة واصطلاحا . 

المطلب الثالث : تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا . 

المطلب الرابع : الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية .

المبحث الثاني : التعريف بالخيار ومشروعيته .

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : التعريف بالخيار لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني : مشروعية الخيار . 

المبحث الأول : التعريف بالضوابط الفقهية ، وأهميتها .

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الضابط لغة واصطلاحا . 

الضابط لغة : الضوابط جمع ضابط وهو مأخوذ من ضبط الشيء يضبطه ضبطا : أي حفظه حفظا بليغا أو جازما . ومنه قيل : ضبطت البلاد ، إذا قمت بأمرها قياما حازما محافظا عليها . 

والضبط لزوم الشيء وحبسه وحصره . والضبط الإتقان والإحكام (
).

والضابط في الاصطلاح : " حكم كلي ينطبق على جزئيات "  (
) وهو مرادف للقاعدة حيث قال صاحب كشاف اصطلاحات الفنون التهانوي (
) : " القاعدة مرادف الأصل والقانون والمسألة 
والضابطة والمقصد "  (
) وقال في المصباح المنير : " والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته "  (
) 
لمطلب الثاني : تعريف الفقه لغة واصطلاحا . 

الفقه لغة : العلم بالشيء والفهم له ، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم ، والفقه في الأصل الفهم يقال أوتي فلانا فقها في الدين أي فهما فيه قال تعالى: ( لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ ( (
) أي ليكونوا علماء به ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال (  اللهم فقهه في الدين )  (
) أي فهمه فاستجاب الله دعاءه وكان من أعلم الناس ، وفقه فقها بمعنى علم علما . (
) 
الفقه اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية (
). وهذا أشمل تعريف للفقه وأصحه . 

فالعلم : جنس وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه .

بالأحكام : قيد أول , لإخراج ما ليس بأحكام .

الشرعية : قيد ثان ، أخرج الأحكام غير الشرعية كالعلم بالأحكام الهندسية والحسابية وغيرها . 

العملية : قيد ثالث في التعريف ، لإخراج الأحكام الاعتقادية . 

من أدلتها : قيد رابع ، لإخراج ما علم من غير دليل كعلم النبي صلى الله عليه وسلم المتلقى عن طريق
 الوحي . 

التفصيلية : قيد خامس ، احترز به عن الأدلة الإجمالية الكلية التي لم تتعلق بشيء معين كمطلق الأمر ، ومطلق الإجماع ومطلق القياس . (
) 
المطلب الثالث : تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا .

استعمل الفقهاء الضابط في عدة معان منها : 

1ـ القضية الشرعية العملية الكلية المختصة بباب من أبواب الفقه ، والمشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها ومن الأمثلة على ذلك : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة : أم مرضعة ولدك ، وبنتها  ومرضعة أخيك ، ومرضعة حفيدك .  (
) 
2ـ تعريف الشيء . ومثاله : ضابط العصبة : كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى .  (
)
 3ـ المعيار الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني في الشيء . ومثاله ما ذكر

 القرافي  (
) في الجواب عن السؤال : ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف ؟ 

يجب على الفقيه أن يفحص عن أذى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطا وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطا . مثاله : التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح الحلق وإلا فلا . والسفر المبيح للفطر بالنص فيعتبر به غيره من المشاق . (
) 
4ـ ويطلق الضابط على أقسام الشيء أو تقاسيمه . ومثاله ما ذكر ابن السبكي (
) : ضابط مسائل الخلع فإن منها ما يقع بالطلاق فيه بالمس ، ومنها ما يقع بمهر المثل ، ومنها ما يقع رجعيا ، ومنها ما لا يقع 
أصلا . (
) 
5ـ وتطلق الضوابط على الشروط والأسباب المتعلقة بأمر من الأمور . ومثاله أن الشافعية اشترطوا لانعقاد الجمعة أربعين .  (
) 
بهذا يتبين أن الضوابط الفقهية لها معنى واسع وشامل لكل ما يحصر ، سواء أكان بالقضية الكلية ، أم بالتعريف ، أم بذكر علامة الشيء ، أم بالتقسيم ، أم بالشروط والأسباب ولذلك عرفها الدكتور يعقوب الباحسين " ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر " . (
) 
وأضاف الدكتور محمد عثمان شبير إضافة قيد يخص التعريف بالضوابط الفقهية ، فيقال في تعريفها " ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر " .  (
) 
المطلب الرابع : الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية . (
) 
تشترك القواعد الفقهية والضوابط الفقهية في أن كلا منهما ينطبق على عدد من الفروع الفقهية ، ولهذا نجد كثيرا من الفقهاء لا يفرقون بين المصطلحين في الاستخدام ، فيطلقون القاعدة على الضابط والضابط على القاعدة .

وتختلف القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية من عدة وجوه : 

1ـ أن القاعدة الفقهية لا تقتصر على باب واحد مثل قاعدة " الأمور بمقاصدها " . (
) 
والضابط الفقهي يختص بباب من أبواب الفقه مثل ضابط : " كل من أحرم (
) خلف مقيم لزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبا " . (
) وبذلك تكون  القاعدة أوسع من الضابط
 أفقيا .

2ـ الضوابط الفقهية لا تقتصر على القضية الكلية ، وإنما تشمل بالإضافة إليها التعاريف وعلامة الشيء المميزة له ،والتقاسيم والشروط والأسباب وغير ذلك . في حين أن القاعدة الفقهية تقتصر على القضية
الكلية , وبذلك يكون الضابط أوسع من القاعدة رأسيا . 

3ـ إن مساحة الاستثناءات الواردة على القواعد أوسع بكثير من مساحة الاستثناءات الواردة على 
الضوابط ؛ لأن الضوابط الفقهية تضبط موضوعا واحدا فلا تكثر فيها الاستثناءات .  (
) 
4ـ القواعد الفقهية تصاغ بعبارة موجزة وألفاظ تدل على العموم والاستغراق . أما الضوابط الفقهية فلا يشترط فيها ذلك ، فقد تصاغ في جمل أو فقرة أو أكثر من ذلك،كما هو ملاحظ في قواعد ابن رجب ، فإن أغلبها ضوابط فقهية وليست قواعد كلية . 

المبحث الثاني : التعريف بالخيار ،  ومشروعيته . 

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : التعريف بالخيار لغة واصطلاحا .

الخيار لغة : اسم مصدر من (الاختيار ) وهو الاصطفاء والانتقاء ، والفعل منهما (اختار ) وقول القائل . أنت بالخيار ـ وبالمختار وعلى المتخير ـ معناه اختر ما شئت . وخيره بين الشيئين معناه : فوض إليه اختيار أحدهما . وخيره في ثلاثة : جعل له أن يختار واحدا من الثلاثة . والفعل المطاوع لخير : اختار وتخير 
واستخار .  (
) 
الخيار في الاصطلاح : طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه .  (
) 
المطلب الثاني : مشروعية الخيار : 

شرع الله عز وجل الخيار لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين ، فإن المسلم إذا تبايع مع أخيه ، أو تبايع مع الغير ربما ندم وأصابته الحسرة على هذه الصفقة التي أوجبها ، فجعل الله عز وجل حدا معينا يدفع فيه المسلم عن نفسه الضرر ، فشرع الله عز وجل خيار المجلس ؛ لأن الإنسان بشر قد يعتريه ما يعتر البشر من التسرع في الأمور فأعطاه الشرع خيار المجلس ، وهذا النوع شرعه الله عز وجل دفعا للضرر عن البائع ودفعا للضرر عن المشتري ، وكذلك من حكمة مشروعية خيار الشرط أن المسلم يشترط على أخيه المسلم في صفقة 
البيع ,  وذلك من أجل أن يدفع الضرر الموجود في السلعة ، أو يدفع الضرر الذي يتوقع حدوثه من المضي في البيع ، فالله عز وجل من حكمته جعل له خيار الشرط فيقول له : قبلت البيع ؛ ولكن لي الخيار ثلاثة أيام أستشير فيها وأرجع إلى أهل الخبرة وأهل النظر , فهو حينئذ يدفع عن نفسه الضرر .

ومن حكم مشروعية خيار الغبن أن المشتري يشتري على حسن نية ، فإذا تبين أن هناك غشا أو غبنا فحينئذ له الحق في أن يمضي الصفقة وبين أن يطالب بحقه ، فيسلم من الظلم الذي يقع عليه .

و من حكم مشروعية خيار التدليس أن فيه عدل من الله سبحانه وتعالى ، ولطف بعباده ، وذلك أن المبيعات ربما اغتر المشتري بظاهرها ، وظن أنها سالمة فدفع فيها القيمة على أنها تستحق ما دفع ، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك ، وحينئذ لطف الله عز وجل به ،فشرع له أن يرد المبيع ؛ لأنه اشتراه كاملا فبان ناقصا ، واشتراه سالما فبان معيبا , فشرع له أن يرده . وبالجملة فإن دفع الظلم عن المسلم هو من أعظم الحكم في مشروعية الخيار . ومن أدلة مشروعية الخيار : 

1ـ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ) (
).

2ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا , أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) . (
) 
3ـ عن عبد الله بن دينار
 أنه سمع ابن عمر يقول : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بايعت فقل لا خلابة
) فكان إذا بايع يقول لا خلابة . (
)   
الفصل الأول 

الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار المجلس .وفيه مبحثان :  




المبحث الأول : كل عقد لازم وارد على عين ( كالصرف ، وبيع الطعام بالطعام ، والسلم ، والتولية ، والتشريك ، وصلح المعاوضة وغيرها ) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين . 

المبحث الثاني :ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنا للعقد ، كاشتراط الخيار .

المبحث الأول : كل عقد لازم وارد على عين ( كالصرف ، وبيع الطعام بالطعام والسلم ، والتولية ، والتشريك ، وصلح المعاوضة وغيرها ) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين . (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط .

لم أجد في كتب الفقهاء صيغ لهذا الضابط غير ما ذكره النووي في المجموع وروضة الطالبين , والسيوطي في الأشباه والنظائر  (
) بلفظ مطابق للفظ المذكور في الضابط ، أو قريب منه جدا كقوله في الأشباه والنظائر " يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بالطعام ، والسلم والتولية ......" . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

أن كل عقد لازم للجانبين وارد على عين كالصرف ،وبيع الطعام بالطعام فهو عقد ملزم للطرفين ،  ولا يصح لأحد منهما تركه بدون إذن الآخر ، ويثبت فيه خيار المجلس للطرفين وذلك بخلاف العقود الجائزة .

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا , فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذا محقت بركة بيعهما ) . (
) 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما , قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار ) . (
) 
المطلب الرابع : دراسة الضابط :

قبل دراسة هذا الضابط يحسن بنا أن نعرف خيار المجلس , وحكمه , وبماذا ينتهي ؟ وهل المفارقة اليسيرة تنهي الخيار .

تعريف خيار المجلس : عرفنا سابقا الخيار لغة واصطلاحا . والمجلس في اللغة موضع الجلوس  (
) والمراد به هنا مكان التبايع على أي حال كان المتبايعان  (
) وحقيقة الجلوس ليست مقصودة في هذا الخيار المسمى بخيار المجلس ؛ لأن المعتبر هو الفترة الزمنية التي تعقب عملية التعاقد ، فالجلوس ذاته ليس معتبرا في ثبوته ، ولا ترك المجلس معتبر في انقضائه ، بل العبرة للحال التي يتلبس بها العاقدان ، وهي الانهماك في التعاقد . فخيار المجلس هو " حق العاقد في إمضاء العقد أو رده، منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير " . (
) 
حكم خيار المجلس : اختلف الفقهاء في مشروعية خيار المجلس على قولين : 

1ـ القول الأول : يثبت خيار المجلس عند البيع ، فلا يلزم العقد إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد ، وهو مذهب الشافعية  (
) والحنابلة  (
) .

2ـ القول الثاني : يعتبر العقد لازما من فور انعقاده بالإيجاب والقبول ولا خيار للمتبايعين وإن لم يتفرقا ، وهذا ما ذهب إليه الحنفية  (
) والمالكية ، قال الإمام مالك: " البيع كلام ، فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه " . (
) 
أدلة القول الأول :

1ـ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما )  (
) 
2ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار )  (
) 
فجعل لهما الخيار قبل تفرقهما (
). فإن قيل : المراد بالتفرق هاهنا التفرق بالأقوال كقول الله تعالى " (وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ( (
) أي بالأقوال والاعتقادات .

أجيب بأن هذا باطل ؛ لأن اللفظ لا يحتمله ؛ إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد, إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه . ولأن هذا يبطل فائدة الحديث ، إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه أو تركه . (
) 
3ـ فعل راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وكان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه . (
) 
4ـ حاجة الناس داعية إلى مشروعيته ؛ لأن الإنسان قد يبيع شيئا ويشتري ثم يبدو له فيندم فيحتاج إلى التدارك بالفسخ فكان ثبوت الخيار في المجلس من باب النظر للمتعاقدين . (
) 
أدلة القول الثاني : 

1ـ قول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ .  (
) 
وجه الدلالة : أباح الله سبحانه وتعالى الأكل بالتجارة عن تراض مطلقا عن قيد التفرق عن مكان العقد ، وعنده إذا فسخ أحدهما العقد في المجلس لا يباح الأكل فكان ظاهر النص حجة عليه . 

وأجيب بأن الآية مطلقة قيدت بالحديث . (
) 
2ـ العقد تم من الجانبين ودخل المبيع في ملك المشتري والفسخ بعده لا يكون إلا بالتراضي , لما فيه من الإضرار بالآخر بإبطال حقه كسائر العقود .  (
) 
ويمكن الإجابة عن هذا الدليل بأنه استدلال بمحل النزاع ؛ لأن القائلين بثبوت خيار المجلس يرون أن المبيع لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد التفرق الذي يكون البيع به لازما . 

الترجيح : الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول نص في المسألة ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل ولا دليل يقوى على صرفه عن الظاهر , ولذلك اشتد نكير بعض العلماء على مالك رحمه الله ؛ لأنه روى هذا الحديث ولم يعمل به . (
) لكن الإمام مالك لم يعمل بهذا الدليل ؛ لأن عمل أهل المدينة على نفيه , مع أن الجمهور على خلاف ذلك . (
) 
انتهاء خيار المجلس : ينتهي خيار المجلس بأحد أمرين : 

الأول : التخاير ، وهو أن يقول أحد المتبايعين للآخر : اختر إمضاء البيع أو فسخه ، فيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو اخترت فسخه فينقطع الخيار . (
) 
الثاني : التفرق , وهو متفق عليه بين المثبتين لخيار المجلس ، ويراعى فيه عرف المتعاقدين فيما يعدونه تفرقا ؛ لأن الشارع علق عليه حكما ، ولم يبينه ، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس , كالقبض والإحراز . (
) 
وقد مثل الفقهاء للتفرق الذي يقطع الخيار بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات إن كانا في فضاء واسع ، وقيل هو أن يبعد بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة ، وإن كانا في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت ، فالمفارقة أن يفارقه من بيت إلى بيت , أو إلى مجلس ، وإن كانا في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح ، أو خرج منها فقد فارقه . (
) 
هل ينتهي خيار المجلس بالمفارقة اليسيرة ؟ 

ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما (  أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله, قام فمشى هنيهة ثم رجع
 إليه ) .  (
) ويفهم من هذه الرواية أن الفرقة تقطع الخيار ولو كانت يسيرة ؛ لأنه إذا مشى هنيهة أو أذرعا ثم رجع لم يفارق صاحبه إلا قليلا فلا يكون اليسير مغتفر  (
) إلا فيما هو أقل من ذلك ، كأن يجعل بين البائع والمشتري حاجزا من ستر أو غيره فلا يكون مسقطا للخيار وذلك لا يسمى تفرقا . (
) 
أما عن دراسة هذا الضابط فقد قسم ابن قدامة العقد باعتبار قبوله الخيار أو عدمه قبوله إلى ستة أقسام ، وبين حكم هذه الأقسام كالتالي : 

1ـ عقد لازم يقصد منه العوض وهو البيع وما في معناه وهو نوعان :  

أحدهما : يثبت فيه الخياران : خيار المجلس وخيار الشرط , كالبيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس , والصلح بمعنى البيع ، والهبة بعوض على إحدى الروايتين ، والإجارة في الذمة نحو أن يقول : استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب ونحوه ، فهذا يثبت فيه الخيار, فأما الإجارة المعينة , فإن كانت مدتها من حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأن دخوله يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها , أو إلى استيفائها في مدة الخيار , وكلاهما لا يجوز ، وهذين النوعين هما المقصود من هذا الضابط .

النوع الثاني : ما يشترط فيه القبض في المجلس , كالصرف والسلم وبيع مال الربا بجنسه , فلا يدخله خيار الشرط . 

2ـ عقد لازم لا يقصد به العوض كالنكاح والخلع , فلا يثبت فيهما خيار ؛ لأن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا كما يذهب من ماله , والعوض هنا ليس هو المقصود , وكذلك الوقف والهبة ؛ ولأن في ثبوت الخيار في النكاح ضررا .

3ـ عقد لازم من أحد طرفيه دون الآخر , كالرهن لازم من جهة الراهن جائز في حق المرتهن , فلا يثبت فيه الخيار ؛ لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عند ثبوت خيار آخر ، والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض , وكذلك الضامن والكفيل . 

4ـ عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية , فهذه لا يثبت فيها الخيار استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها . 

5ـ عقد متردد بين الجواز واللزوم كالمساقاة والمزارعة , والظاهر أنهما جائزان فلا يدخلهما خيار ، وقيل : هما لازمان , ففي ثبوت الخيار فيهما وجهان . 

6ـ عقد لازم يستقل به أحد المتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة فلا خيار فيهما ؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا خيار له ، وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لم يثبت في الآخر كسائر العقود .  (
) 
المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :

 التطبيق على هذا الضابط , ظاهر من الأمثلة التي ذكرت في الضابط ، فكل عقد لازم يقصد منه العوض فهو مثال لهذا الضابط ,كالصرف والبيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس والسلم والإجارة في الذمة ,كأن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب ونحوه . 

المبحث الثاني : ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنا للعقد ، كاشتراط الخيار .  (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

لم أجد في كتب الفقهاء من نص على هذا الضابط بهذا اللفظ إلا ابن قدامة في المغني , غير أن الشافعية تكلموا عن هذه المسألة من غير نص على هذا الضابط , أما الحنفية والمالكية فلم يتكلموا عن هذه المسألة . المطلب الثاني : معنى الضابط : 
إن كل ما يؤثر في الخيار في المجلس يؤثر فيه التخاير في ابتداء العقد ، فكما يكون للعاقد التنازل عن الخيار بعد استحقاقه له ذلك قبيل التعاقد ، وتشبيهه بخيار الشرط في جواز إخلاء العقد عنه , فكذلك خيار 
المجلس. (
) 
المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دل هذا الضابط حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) (
) 
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

الفقهاء ذكروا هذه المسألة بصيغة التخاير في ابتداء العقد أو التبايع بشرط نفي الخيار ، ومن تكلم عن هذه المسألة من الفقهاء هم الشافعية والحنابلة ، واختلفوا على ثلاثة آراء هي كالتالي : 

القول الأول : صحة الإسقاط ، وهو مذهب الحنابلة ووجه ليس بالمصحح عند

 الشافعية . (
) 
القول الثاني : امتناع الإسقاط وبطلان البيع أيضا ، وهو الأصح عند الشافعية . (
) 
القول الثالث : امتناع الإسقاط وصحة البيع , وهو وجه عند الشافعية غير مصحح (
) .
أدلة القول الأول :
 احتج من صحح إسقاط الخيار قبل العقد بحديث الخيار نفسه حيث جاء في إحدى رواياته ( فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع )وقوله (إلا أن يكون البيع عن خيار , فإن كان البيع عن خيار وجب البيع )  (
) 
فهذه الروايات وإن كان المراد بها التخاير في المجلس ، فهي عامة تشمله وتشمل التخاير في ابتداء العقد ، فهما في الحكم شيء واحد ؛ ولأن ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنا للعقد ، فكما يكون للعاقد التنازل عن الخيار بعد استحقاقه له ذلك قبيل التعاقد ، وتشبيهه بخيار الشرط في جواز إخلاء العقد عنه ، فكذلك خيار المجلس ؛ ولأن الخيار جعل رفقا بالمتعاقدين ، فجاز لهما تركه ؛ ولأن الخيار غرر فجاز إسقاطه . (
) 
أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب هذا القول أنه إسقاط للحق قبل ثبوت سببه ، إذ هو خيار يثبت بعد تمام البيع فلم يجز إسقاطه قبل تمامه ، وله نظير وهو ( خيار الشفعة ) فإن حق الشفيع في ذلك لا يمكن إسقاطه قبل ثبوته ، واحتج بعضهم بأن إسقاط خيار المجلس ينافي مقتضى البيع لثبوته شرعا مصحوبا بالخيار ، فأشبه ما لو شرط أن لا يسلم المبيع .  (
) 
وأجيب عن هذه الأدلة : أما قولهم أنه إسقاط للخيار قبل سببه ليس كذلك , فإن سبب الخيار البيع المطلق , فأما البيع مع التخاير فليس بسبب ثم لو ثبت أنه سبب للخيار لكن المانع مقارن له فلم يثبت حكمه ، وأما الشفيع فإنه أجنبي من العقد فلم يصح اشتراط إسقاط خياره في العقد بخلاف مسألتنا . 

أدلة القول الثالث : 

هو ما في الشرط من مخالفة مقتضى العقد ، لكنه لا يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين , يبطل وحده ولا يبطل العقد . 

وأجيب عن هذا بأدلة القول الأول  حيث ورد النص في ذلك وليس فيه مخالفة لمقتضى العقد . 

الترجيح :

 الراجح في هذه المسألة القول الأول لقوة أدلتهم وظهورها وصحتها 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 
لو أن أحد المتعاقدين خير الآخر في ابتداء العقد فهل يبطل هذا الخيار ، على القول الراجح صحة الإسقاط فلا يثبت له الخيار . 
الفصل الثاني

الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الشرط : 

1ـ تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في المبيع . 

2ـ كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض .

3ـ ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما . 

4ـ مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن ( كخيار الرؤية والشرط ) . 

5ـ كل من شرط لها لخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار 

6ـ لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض . 

7ـ البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف ، وبيع الطعام بالطعام ،أو القبض في أحد العوضين كالسلم ، لا يجوز خيار الشرط فيها . 

8ـ الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه .

9ـ ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه ( كمدة الخيار ) .

10 ـ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهي للمشتري .

11ـ ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد ي إفساده .

12ـ من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه . 

13ـ من لا يعتبر رضاه لا خيار له .

14ـ دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا .

15ـ إذا ألحق في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه .

16 ـ تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك بإذن البائع يسقط خيارهما جميعا.

المبحث الأول : تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع .  (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

لم أجد في كتب الفقهاء من نص على هذا الضابط إلا ابن قدامة في المغني . (
) 
المطلب الثاني : معنى الضابط : 

إن تكرير التخيير في الطلاق كقول الرجل اختاري اختاري  اختاري لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في 
البيع ، فالبائع أو المشتري إذا كرر الخيار فإن الخيار لا يتكرر ، فالخيار واحد لا يتكرر . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

هذا الضابط هو دليل هذه المسألة المراد بحثها في المطلب الرابع من هذا البحث .
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

قبل دراسة هذا الضابط يحسن بنا أن نعرف خيار الشرط ، وأسمائه ، ومشروعيته . 

تعريف خيار الشرط : سبق أن عرفنا الخيار لغة واصطلاحا ، أما الشرط بسكون الراء فمعناه اللغوي : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه ، والجمع شروط ، وبفتحها : العلامة ، والجمع أشراط ، والاشتراط : العلامة يجعلها الناس بينهم .  (
) 
أما في الاصطلاح فقد قال ابن عابدين (
) إن خيار الشرط مركب إضافي صار علما في اصطلاح الفقهاء على : ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء أو الفسخ .  (
) 
وقد عرفه المالكية بملاحظة الكلام عن بيع الخيار: بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع . 

واحترز بعبارة( وقف بته) عن بيع البت ، وهو ما ليس فيه خيار ، كما ذكروا أن قيد

 ( أولا) لإخراج خيار العيب ونحوه ( خيارات النقيصة ) لأن أمثال هذا الخيار لم تتوقف أولا ، بل آل أمرها إلى الخيار ، أي لأن التخيير فيها يثبت فيما بعد ، حين ظهور العيب. (
) 
أسماء خيار الشرط (
) : 

1ـ الخيار الشرطي ( بالوصفية لا بالإضافة ) والسبب في هذه التسمية ظاهر , والغرض من وصفه بالشرطي تمييزه عن الخيار ( الحكمي ) الذي يثبت بحكم الشرع دون الحاجة إلى اشتراط كخيار العيب . وهذه التسمية متداولة كثيرا عند المالكية .  (
) 
2ـ خيار التروي ؛ لأنه شرع للتروي وهو النظر والتفكر في الأمر والتبصر فيه قبل إبرامه. وهذه التسمية يستعملها الشافعية أكثر من غيرهم .  (
) 
3ـ بيع الخيار ، وهذا الاسم واقع على العقد الذي اقترن بخيار الشرط ، ويعبر به أصحاب المذاهب كلهم وبخاصة المالكية .  (
) 
مشروعيته :

 ذهب جمهور الفقهاء إلى الأخذ بخيار الشرط واعتباره مشروعا لا ينافي العقد. واستدلوا بالسنة والإجماع . 

فأما السنة : فاستدلوا بما ورد عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول : ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خلابة ) (
) . 

وقال محمد بن إسحاق : وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال :  (هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه ، فكسرت لسانه ونازعته عقله ، وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال : إذا بعت فقل : لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال ، فإن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها . وقد كان عمر طويلا ، عاش ثلاثين ومائة سنة , وكان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا يتبايع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا ، فيلومونه ويقولون : لم تبتاع ؟ فيقول : أنا بالخيار إن رضيت أخذت ، وإن سخطت رددت ، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا ، فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول : والله لا أقبلها ، قد أخذت سلعتي وأعطيتني داهم قال
 يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا . فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر : ويحك إنه قد صدق ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثا ) . (
) 
وأما الإجماع : فاستدل به لخيار الشرط كثيرون ، قال النووي :" وقد نقلوا فيه الإجماع " وقال في موضع آخر " وهو جائز بالإجماع " لكنه أشار في موضع ثالث إلى أن صحته المجمع عليها هي فيما " إذا كانت مدته معلومة " . (
) وقال ابن الهمام :" وشرط الخيار مجمع عليه " .  (
) 
أما عن دراسة هذا الضابط فقد ذكر أهل العلم هذه المسألة قياسا على تكرير الخيار في البيع التي هي الشاهد في ذكر الضابط هل يتكرر أو لا ؟ وصورة المسألة ما لو قال الرجل لامرأته اختاري اختاري  اختاري وأطلق ولم يكن في نيته شيء فما الحكم في المسألة ؟ اختلف العلماء على قولين : 

القول الأول :أنها واحدة يملك الرجعة , وهي رواية عند الإمام أحمد , وهو اختيار القاضي ومذهب عطاء وأبي ثور . (
) 
أدلة القول : 

استدلوا بدليل واحد هو الضابط في المسألة فقالوا ؛ لأن تكرير الخيار لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع . 

القول الثاني : أنها تطلق ثلاثا , وهو قول أصحاب الرأي (
) ومالك (
) , ورواية عند الإمام أحمد , وهو قول الشعبي والنخعي (
)  . 

أدلة القول الثاني : 

استدلوا بدليل وقالوا ؛ لأن اللفظة الواحدة تقتضي طلقة فإذا تكررت اقتضت ثلاثا كلفظة الطلاق . 

الترجيح : القول الراجح هو القول الأول ؛ لأن الطلاق بالثلاث مسألة خلافية والأظهر أنها تقع واحدة ؛ ولأن الخيار في البيع لا يتكرر . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو كرر أحد العاقدين أثناء العقد أو قبله الخيار , فقال لي الخيار مرتين ونحوه ، فإن هذا التكرير لا يزيد الخيار في البيع , فليس له إلا خيارا واحدا فقط .

المبحث الثاني : كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض كخيار الشرط. (
) 
  المطلب الأول : صيغ الضابط : 
لم  ينص الفقهاء على هذا الضابط إلا المبسوط ، وصيغة أخرى مطابقة لها في العناية شرح الهداية 

وهي " كل ما يمنع عن ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعده كخيار الشرط " . (
) 
المطلب الثاني : معنى الضابط : 

معنى هذا الضابط أن كل ما يمنع لزوم الملك وثبوته قبل القبض فهو يمنعه بعد القبض كخيار الشرط ، فخيار الشرط يمنع ثبوت حكم العقد سواء كان قبل القبض أو بعده، فلا يترتب عليه الحكم المعتاد للحال في حق من له الخيار .
المطلب الثالث : دليل الضابط : 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا بايعت فقل لا خلابة ، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة ) . (
) 
وعن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو ، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ، وكان لا يدع على ذلك التجارة ، وكان لا يزال يغبن فأتى النبي فذكر ذلك له ، فقال له ( إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ، فإن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها ) .  (
) 
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

هذه المسألة من آثار اشتراط الخيار في العقد , ونص فقهاء الحنفية أن الخيار يمنع ثبوت حكم العقد ، فلا يترتب عليه الحكم المعتاد للحال في حق من له الخيار ، وذلك موضع اتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه  (
) ، وتبين من منع ثبوت الحكم في حق من له الخيار ، أنه لو كان الخيار لكل من المتعاقدين لم يترتب على العقد حكمه في الحال ، فلا يخرج المبيع من ملك البائع ، ولا الثمن من ملك المشتري اتفاقا بين أئمة الحنفية ، فلا يفترق هذا العقد عن العقد البات إلا من حيث تعرضه للفسخ بموجب خيار الشرط الذي زلزل حكم العقد وجعله عرضة للفسخ ، ففي حال اشتراط الخيار للطرفين لا يثبت حكم العقد أصلا .  (
) 
وكذلك عند المالكية ملكية محل الخيار باقية للبائع ، ولم تنتقل إلى المشتري ، فحكم العقد المشتمل على خيار أنه ممنوع عن نفاذه أيا كان صاحب الخيار . (
) 
وإلى مثل ذلك ذهب الشافعية في صورة اشتراط الخيار للطرفين ، حيث نصوا على أنه موقوف لا يحكم بانتقاله للمشتري ؛ ولأنه للبائع خالصا حتى ينقضي الخيار . (
) 
المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن أحد العاقدين أو كلاهما اشترط الخيار في هذا العقد ، فحينئذ يكون هذا العقد غير ثابت الملك . 

المبحث الثالث : ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما .  (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط :

 نص على هذا الضابط الشافعي , ولم  ينص عليه أحد من الفقهاء غيره . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

إذا اشترط الخيار في عقد من العقود ، فإن هذا العقد ناقص ؛ لأن البيع لم ينعقد بعد . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دليل عقلي ؛ لأن الخيار إنما يثبت لمعرفة الحظ في كون العوض جائزا لما يذهب من ماله والعوض هنا ليس هو المقصود ؛ ولأن في ثبوت الخيار في النكاح ضررا. 
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

هذا الضابط جاء دليلا في مسألة شرط الخيار في النكاح ، مما يؤكد على أن شرط الخيار في العقد لا يكون العقد فيه تاما , لأن العقد لم ينعقد بعد . وهذه المسألة قريبة جدا من الضابط السابق ، من ناحية أن الشرط يمنع ثبوت الملك فيكون العقد حينئذ غير تام .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن أحد العاقدين شرط أن يكون الخيار له لمدة ثلاثة أيام فله ذلك ، لكن العقد لم يتم بعد . 

المبحث الرابع : مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط .  (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

ذكر هذا الضابط الحنفية في كتبهم ، ولم أجد من الفقهاء من نص على هذا الضابط غير الحنفية بلفظ مطابق لهذا الضابط .  (
) 
المطلب الثاني : معنى الضابط :

 إذا شرط أحد العاقدين الخيار أو كان له خيار الرؤية ، فإن هذا الخيار لا يقابله شيء من الثمن .

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

لم يذكر فقهاء الحنفية لهذا الضابط دليل ، بل ذكروه دليل على مسألة حكم الخيانة في بيع التولية . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

هذا الضابط ذكر في مسألة حكم الخيانة في بيع التولية ، ما لو هلك المبيع في يد المشتري الثاني ، أو استهلكه قبل رده أو حدث به ما يمنع الرد كعيب مثلا فما الحكم ؟ اختلفوا على أقوال : 
القول الأول : في الروايات الظاهرة عند الحنفية (
)وقول الحنابلة (
)  لزمه جميع الثمن ؛ لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط . وقال محمد بن الحسن : إنه يفسخ البيع على القيمة إن كانت أقل من الثمن حتى يندفع الضرر عن المشتري بناء على حاصله في مسألة التحالف بعد هلاك السلعة ، أنه يفسخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشتري ويرد القيمة ويسترد الثمن .  (
) 
القول الثاني : المالكية  , إن فاتت السلعة خير المشتري بين دفع الثمن الصحيح أو القيمة ما لم تزد على الكذب .  (
) 
القول الثالث : الشافعية ، فقد قال النووي " إذا ظهر الحال بعد هلاك المبيع ، فقطع الماوردي بسقوط 
الزيادة ، ونقله صاحب المهذب والشاشي عن الأصحاب مطلقا ، ثم قال النووي والأصح طرد القولين السقوط وعدمه ، فإن قلنا بالسقوط فلا خيار للمشتري ، وإن قلنا بعدم السقوط فهل للمشتري الفسخ ؟

 وجهان : أصحهما : لا ،كما لو علم العيب بعد تلف المبيع ، لكن يرجع بقدر التفاوت كما يرجع بأرش العيب " .(
) 
وهذه المسألة برمتها ذكرت قياسا على مسألة أن خيار الشرط والرؤية إذا شرط لا يقابله شيء من الثمن وهذا هو الشاهد من ذكر هذه المسألة . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

 لو أن شخصا اشترط الخيار ، وكان بمقابل من الثمن ، فإن هذا لا يصح ؛ لأنه لا يقابله جزء من الثمن . 

المبحث الخامس: كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار . (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

وردت صيغ أخرى مقاربة للضابط ففي الجوهرة النيرة  (
) قوله " من شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه , وفي العناية شرح الهداية  (
) مثل ما ذكر في الصيغة الثانية ، وكذلك في بداية المبتدي(
).

المطلب الثاني : معنى الضابط :

في شرح المجلة ذكر معنى الضابط فقال : المخير خيار شرط إما أن يكون البائع أو المشتري أو كليهما أو وكيلهما أو وصيهما أو أجنبيا . والمقصد من مدة الخيار أن صاحب الخيار له فسخ البيع في هذه المدة وله إجازته . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

قوله صلى الله عليه وسلم لمنقذ بن عمرو ( إذا أنت بايعت فقل لا خلابة . ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ، فإن رضيت فأمسك ، وإن سخطت فارددها على صاحبها ) . (
) 
المطلب الرابع : دراسة الضابط :

أجمع الفقهاء على هذه المسألة ، ونقل الإجماع على ذلك صاحب شرح فتح القدير  (
)، والفتاوى
 الهندية (
), و ذكر فقهاء الحنفية هذا الضابط في كتبهم أكثر من المذاهب الأخرى ، وإن كانوا جميعا نصوا على هذا الحكم .فذكر الحنفية  (
) من شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة وله أن يجيز ، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز ، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف يجوز . وذكر المالكية  (
) كذلك أن له الفسخ أو الإجازة في المدة . وكذلك الشافعية  (
) والحنابلة  (
)، 
المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن أحد العاقدين شرط الخيار فله الخيار في فسخ العقد وإجازته في المدة المعينة للخيار . 

المبحث السادس : لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض . (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

لم  ينص الفقهاء على هذا الضابط في كتبهم إلا الحنابلة , ولم يختلفوا في نص هذا الضابط كما هو في المغني والروض وشرح منتهى الإرادات . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

من لوازم صحة شرط عقد الخيار أن لا يكون هذا الشرط وسيلة وحيلة يتخذها الشارط ليربح في قرض . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دل على هذا الضابط قوله صلى الله عليه وسلم ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) وفي لفظ ( نهى عن قرض جر منفعة ) .  (
) 
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

ذكر هذه المسألة فقهاء الحنابلة , ولم ينص أحد من الفقهاء في المذاهب الأخرى على هذه المسألة ، فقال ابن قدامة : إذا كان الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن فلا خيار فيه ؛ لأنه من الحيل ولا يحل الآخذ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار ولا التصرف فيه ، فإن لم يكن حيلة على الربح في القرض بل حفظا للمال أو المبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه أو بيد بائعه صح ، قيل لأبي عبدالله فإن أراد إرفاقه أراد أن يقرضه مالا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة , فقال أبو عبدالله هذا جائز إلا أنه إذا مات انقطع الخيار , لم يكن لورثته . وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة محمول على المبيع لا ينتفع إلا بإتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع  بالمبيع في مدة الخيار لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة .  (
) 
المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

كأن يبيعه دارا ونحوها بمائة مقبوضة ، لينتفع بالدار ونحوها ، على أنه متى أتى بالمائة فسخا البيع ، وإنما توصل بالعقد ليربح في قرض ، يعني بصورة مقرض حقيقة , وربحه انتفاعه بالمبيع زمن الخيار ، فكأنه أقرضه الدراهم التي سميت ثمنا ، وشرط عليه الانتفاع بالدراهم مدة القرض ، فهو قرض جر نفعا ، فيحرم ولا يصح البيع ؛ لأنه حقيقته أن يقول أحدهما : أعطني مائة درهم قرضا وأنتفع بها وأردها عليك وأعطيك هذا ونحوه تنتفع به وترده علي فيقول الآخر : هذا لا يصح ، ولكن بعني هذا النخل بمائة درهم , ولنا الخيار ، فإذا انتفعا فسخا البيع , وفي الإنصاف " وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة , ولا حول ولا قوة إلا بالله ".  (
) 

المبحث السابع : البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف , وبيع الطعام بالطعام ، أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها .  (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

وردت صيغة أخرى لهذا الضابط في المغني وهي " ما يشترط فيه القبض في المجلس كالصرف والسلم وبيع مال الربا بجنسه فلا يدخله خيار الشرط "  (
) 
المطلب الثاني : معنى الضابط : 

معنى الضابط أن كل بيع من شروطه التقابض ، لا يجوز شرط الخيار فيه ، كبيع الطعام بالطعام والصرف , لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع ، ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قيض العوضين . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دليل عقلي ؛ لإن موضعها على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرق بدليل اشتراط القبض ، وثبوت الخيار يبقي بينهما علقة  (
)، ولأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع ، ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين ، فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا , ولم يتم البيع بينهما . (
) 
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

تكلم عن هذه المسألة ابن قدامة والنووي  (
)، فقال ابن قدامة : 

العقود على أربعة أضرب : الثاني منها ما يشترط فيه القبض في المجلس كالصرف والسلم وبيع مال الربا بجنسه ، فلا يدخله خيار الشرط رواية واحدة ؛ لأن موضعها على أن ...... وذكر الدليل . 

وقال النووي فأما في البيوع التي فيها الربا وهي الصرف وبيع الطعام بالطعام  ، فلا يجوز شرط الخيار ؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع  ......... وذكر الدليل . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

التطبيق على هذا الضابط ظاهر جدا ، فكل ما يشترط فيه قبض العوضين  أو أحدهما , لا يجوز فيه خيار الشرط  ؛ لأنه يشترط التقابض في هذه المعاملات . 

المبحث الثامن : الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه .  (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

ذكر صيغة هذا الضابط الحنابلة في كتبهم (
) بلفظ مطابق للضابط المذكور  ، ولم  ينص عليه أحد من الفقهاء في المذاهب الأخرى . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

إذا شرط الخيار في عقد من العقود ، فإن هذا الخيار لا يتناول إلا هذا العقد المعين بذاته ، ولا يتناول غيره من العقود  .

المطلب الثالث : دليل الضابط :  

لم يذكر الفقهاء لهذا الضابط دليل ، ويمكن أن يستدل له بأن العقد الآخر منفصل عن العقد الأول تماما فلا يشمله ما ثبت في العقد الأول  من اشتراط الخيار , وأيضا فإنه لا ينسب لساكت قول ؛ لأن العقد الآخر مسكوت عن اشتراط الخيار فيه فلا يثبت فيه .
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

ذكر هذا الضابط في مسألة ما لو خير الرجل امرأته شهرا فاختارت نفسها ثم تزوجها أو طلقها ثم تزوجها  فهل لها الخيار ، اختلفوا على قولين : 

القول الأول : الحنفية لها الخيار  .  (
) 
القول الثاني : الحنابلة لم يكن لها عليه الخيار (
) ؛ لأن الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه . 

الترجيح : الراجح القول الثاني ، لقوة ما استدلوا به .

وهذه المسألة برمتها تدل وتؤكد على أن شرط الخيار في العقود إذا شرط في عقد من العقود , لا يثبت في عقد سوى هذا العقد المذكور فيه ، وهذا هو الشاهد من ذكر المسألة .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن أحد العاقدين اشترط الخيار في سلعة مدة معينة ثم فسخ ثم اشتراها بعقد آخر في تلك 

المدة ، لم يكن له الخيار .  (
) 
المبحث التاسع : ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه كمدة الخيار . (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

لم يذكر الفقهاء صيغة هذا الضابط إلا ابن قدامة في المغني (
)  و كذلك صاحب الشرح الكبير (
)
المطلب الثاني : معنى الضابط : 

معناه  أن يجوز اشتراط جميع المدة في الخيار فمن باب أولى جواز اشتراط بعض المدة . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دل على هذا الضابط حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤير فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) .  (
) 
وجه الدلالة : أنه إذا كان المبتاع يجوز له اشتراط جميع الثمرة , فمن باب أولى اشتراط جزء من الثمرة .

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

ذكر هذه المسألة الحنابلة وعنوانها لو اشترط أحدهما جزء من الثمرة ، ذكر ابن قدامة في المغني  (
) لو اشترط أحدهما جزء من الثمرة معلوما كان ذلك كاشتراط جميعها في الجواز في قول جمهور الفقهاء ، وقال ابن القاسم( 
) : لا يجوز اشتراط بعضها ؛ لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها ، ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه كمدة الخيار . وهذا هو الراجح . 

وهذه المسألة قيست على مسألة جواز اشتراط بعض مدة الخيار ، وهذا مما يدل على تأكدها وصحتها ، وهذا هو الشاهد من ذكر المسألة . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن أحد العاقدين اشترط بعض مدة الخيار ، فإن له ذلك ،لجواز اشتراط جميع المدة فمن باب أولى بعضها . 

المبحث العاشر : ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو 
للمشتري : (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

ذكر هذا الضابط ابن قدامة في المغني ، ولم يذكره أحد من الفقهاء غيره .
المطلب الثاني : معنى الضابط : 

إذا اشترط الخيار من أحد العاقدين ، ثم إن هذا المبيع نما وكانت له زوائد منفصلة عنه ، وكان ذلك في مدة الخيار ، فإن هذه الزوائد تكون للمشتري . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دل على هذا الضابط حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى أن الخراج بالضمان ) (
). 
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

الفقهاء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول : الحنفية إذا كانت زوائد محل الخيار من نوع المنفصلة غير المتولدة من الأصل ، ففيها يجري الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . وهذا الخلاف لا مجال له إن اختار المشتري إمضاء العقد ؛ لأنه حينئذ يتملك الأصل والزوائد اتفاقا ؛ لأنه بالإمضاء تبين أن الزوائد كسب ملكه فكانت ملكا له ، أما إن اختار المشتري الفسخ وإعادة محل الخيار إلى البائع فهل يعيد معها الزوائد أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يرد الأصل مع الزوائد بناء على أن ملك البيع كان موقوفا , فإذا حصل الفسخ تبين أنه لم يدخل في ملك المشتري فالزيادة حصلت على ملك البائع فترد إليه مع الأصل . 

وعند الصاحبين : المبيع دخل في ملك المشتري فكانت الزوائد حصلت على ملكه , فيظهر أثر الفسخ في الأصل لا في الزوائد ، لأنها بقيت على حكم ملك المشتري فيأخذها هو .  (
) 
القول الثاني : المالكية  (
) فلهم منحى آخر في شأن الزوائد ، فهم لم ينظروا إلى الاتصال والانفصال ، كما لم يعتبروا التولد على إطلاقه , بل خصوا ما يعتبر جزء باقيا من المبيع فاعتبروه لا ينفصل عنه في العقد ، ومثلوا له بالولد والصوف ، فالولد لأنه ليس بغلة

 ـ ومثله الصوف ـ تم أم لا ـ لأنهما كجزء المبيع ، أي أن الولد كالجزء الباقي ، بخلاف أرش الجناية فإنه كجزء فات وهو على ملك البائع يكون مملوكا للمشتري ، وما عداه فهو للبائع ؛ لأنهم قائلون بأن الملك في الأصل زمن الخيار يظل للبائع حتى يستعمل صاحب الخيار خياره ، ويترتب على هذا أن تكون الزوائد كلها ـ عدا الولد والصوفـ للبائع . 

ومن ذلك : 

1ـ الغلة الحادثة زمن الخيار من لبن وسمن وبيض ، للبائع أيضا .

2ـ أرش الجناية على المبيع بالخيار للبائع أيضا . 

القول الثالث : أما الشافعية , (
) فصرحوا بأنه لو حصلت زوائد منفصلة في زمن الخيار , كاللبن والبيض والثمر ، فهي لمن له الملك وهو من انفرد بالخيار , فإن كان الخيار لهما فهي موقوفة كحكم البيع نفسه ، فإن فسخ البيع فهي للبائع وإلا فللمشتري .

القول الرابع : الحنابلة فقد قال ابن قدامة  (
)، وما يحصل من غلات  المبيع ونمائه المنفصل فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه . قال أحمد فيمن اشترى عبدا فوهب له مال قبل التفرق ثم اختار البائع العبد للمشتري ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( الخراج بالضمان ) وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له ؛ ولأن الملك ينتقل بالبيع على ما ذكرنا فيجب أن يكون نماؤه له كما بعد انقضاء الخيار . 

الترجيح : القول الراجح في هذه المسألة قول الحنابلة للحديث الذي ذكروه ، ولوجاهة دليلهم العقلي الظاهرة .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط  : 

لو أن شخصا اشترى شاة ، واشترط الخيار لمدة معينة ، فولدت هذه الشاة ، فلمن يكون هذا النماء ، على الخلاف بين الفقهاء فيما سبق ، والراجح أنه للمشتري  . 

المبحث الحادي عشر : ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد في إفساده .  (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

لم ينص على هذا الضابط من الفقهاء إلا النووي في روضة الطالبين . (
) 
المطلب الثاني : معنى الضابط : 

الشرط الفاسد إذا ألحق بالعقد قبل انقضاء الخيار فله حكم الشرط المقترن في إفساده .

المطلب الثاني : دليل الضابط : 

دليل هذا الضابط دليل عقلي ، فقال الفقهاء في الاستدلال ؛ لأن زمن الخيار بمنزلة حال العقد , والتغيير يلحق بالعقد فيه ، لأنهما على اختيارهما فيه ، كما لو كان التغيير في حال العقد ، فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد فزادا أو نقصا لم يلحق بالعقد ؛ لأن الزيادة بعده هبة ؛ ولأن الزيادة أو الحط في مدة خيار المجلس تلتحق بالعقد، وقيس بخيار المجلس خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار .  (
) 
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

قبل دراسة هذا الضابط ، لابد من تصوير هذه المسألة كي يتضح المراد من الضابط ذكر النووي في بداية المسألة فقال (
) : 

فصل : إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد سواء كان الحذف في المجلس أو بعده وفي وجه ينقلب صحيحا إن حذف في المجلس وهو شاذ ضعيف ، ولو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد إثبات الخيار أو الأصل فهل يلحق هذا : 

القول الأول : من المقرر عند الحنفية أن الزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد السابق بطريق الاستناد ، ما لم يمنع من ذلك مانع . بمعنى أنه تثبت للزيادة في المبيع حصة من الثمن ، كما لو كان الثمن مقسما على الأصل والزيادة وكذلك عكسه إذا كانت الزيادة في الثمن . (
) 
القول الثاني : عند المالكية ، الزيادة الحط يلحقان بالبيع ، سواء أحدث ذلك عند التقابض أم بعده ، والزيادة في الثمن تكون في حكم الثمن الأول فترد عند الاستحقاق ، وعند الرد بالعيب وما أشبه ذلك , ويجوز حط كل الثمن عن المشتري ، أي هبته له . 

القول الثالث : وأما الشافعية فقد قالوا : إن الزيادة أو الحط في الثمن أو المثمن إن كانت بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فلا تلتحق به ؛ لأن البيع استقر بالثمن الأول ، والزيادة أو الحط بعد ذلك تبرع ، ولا تلحق بالعقد . وإن كان ذلك قبل لزوم العقد في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط فعلى أوجه : 

الأول : لا يلحق وصححه في التتمة . 

الثاني : يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط ، قاله أبو زيد والقفال .

الثالث : وهو الأصح عند الأكثرين يلحق في مدة الخيارين جميعا وهو ظاهر النص فعلى هذا في محل الجواز وجهان :

أحدهما : قاله أبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو علي وصاحب التهذيب وغيرهما أنه مفرع على قولنا الملك في زمن الخيار للبائع أو قلنا موقوف وفسخ العقد فأما إن قلنا للمشتري أو قلنا إنه موقوف وأمضي العقد فلا يلحق كما بعد اللزوم .

الوجه الثاني : أن الجواز مطرد على الأقوال كلها وهو الصحيح عند العراقيين  ، فإذا قلنا يلحق  فالزيادة تلزم الشفيع كما تلزم المشتري , وفي الحط قبل اللزوم مثل هذا الخلاف . فإن ألحقناه بالعقد انحط عن الشفيع ، وعلى هذا الوجه ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده وينحط جميع الثمن فهو كما لو باع بلا ثمن . (
) 
القول الرابع : والحنابلة (
) كالشافعية في ذلك . فقد جاء في شرح منتهى الإرادات : ما يزاد في ثمن أو مثمن زمن الخيارين ( خيار المجلس وخيار الشرط ) يلحق بالعقد ، وما يوضع من ثمن أو مثمن زمن الخيارين يلحق بالعقد ، فيجب أن يخبر كأصله ، تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد . ولا يلحق بالعقد ما زيد أو حط بعد لزومه فلا يجب أن 

يخبر به . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

من الأمثلة على قول الحنفية (
) : 

1ـ للبائع حبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن الأصلي والزيادة عليه . 

2ـ إمكان البيع بالأمانة من مرابحة أو تولية أو وضيعة , فإن العبرة بالثمن بعد الزيادة أو الحط . 

3ـ إذا تلف المبيع قبل القبض وبقيت الزيادة , أو هلكت الزيادة وبقي المبيع ، سقطت حصة الهالك من الثمن . وهذا بخلاف الزيادة الناشئة من المبيع نفسه . 

4ـ إذا استحق المبيع ، وقضي به للمستحق , رجع المشتري على البائع بالثمن كله من أصل وزيادة . وكذلك في الرجوع بالعيب . 

5ـ في الأخذ بالشفعة ، يأخذ الشفيع العقار بما استقر عليه الثمن بعد الحط . ولو زاد البائع شيئا من المبيع يأخذ الشفيع أصل العقار بحصته من الثمن لا بالثمن كله . 

من الأمثلة على قول المالكية : 

1ـ ففي بيع المرابحة . يقول الدردير  (
) 
والدسوقي (
) : يجب بيان هبة لبعض الثمن إن كانت معتادة بين الناس ، فإن لم تعتد ( أي لم تجر به عادة )  أو وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده لم يجب البيان .  (
) 
من الأمثلة على قول الشافعية والحنابلة : 

1ـ قال النووي في المجموع (
) : ففي الشفعة تلحق الزيادة الشفيع كما تلزم المشتري , ولو حط من الثمن شيء فحكمه كذلك . 

2ـ قال ابن قدامة في الشفعة (
) : يستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد ، فلو تبايعا بقدر ثم غيراه في زمن الخيار بزيادة أو نقص ، ثبت ذلك التغيير في حق الشفيع ؛ لأن حق الشفيع إنما يثبت إذا تم العقد ، وإنما يستحق بالثمن الذي هو ثابت حال استحقاقه  . ولأن زمن الخيار بمنزلة حال العقد , والتغيير يلحق بالعقد فيه ، لأنهما على اختيارهما فيه كما لو كان التغيير في حال العقد . فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد , فزاد أو نقصا لم يلحق بالعقد ؛ لأن الزيادة بعده هبة . 

المبحث الثاني عشر : من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه . (
) 
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

ذكر النووي (
) صيغة أخرى مقاربة جدا للضابط فقال " من ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفي غيبته " 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

معنى الضابط واضح جدا ، فمن له الخيار شرعا له حق الفسخ متى ما أراد من غير حضور صاحبه 

ولا رضاه  .
المطلب الثالث : دليل الضابط : 

ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ الخيار ثلاثا وقال : قل " لاخلابة " ولم يشترط في خياره حضور صاحبه ولا رضاه ، فدل على استواء حكمه . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 
المسألة على قولين لأهل العلم : 

القول الأول : قول أبي حنيفة ومحمد  (
)، ليس له الفسخ إلا بحضرة صاحبه ؛ لأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة . 

وأجيب عنه بأنه ينقض بالطلاق والوديعة لاحق للمودع فيها ويصح فسخها مع غيبته . 

القول الثاني : قول مالك (
) , والشافعي (
) , وأبو يوسف( 
 ), وأحمد . (
) له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته.

واستدلوا بالحديث السابق ؛ ولأنه اختار فسخ البيع في مدة خياره ، فوجب أن ينفسخ أصله إذا كان بغير بحضور صاحبه ؛ ولأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق . 

الترجيح :

 القول الراجح القول الثاني ؛ للنص الذي أوردوه ووضوحه ، ووجاهة دليلهم العقلي , والإجابة عن دليل القول الأول . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

 لو أن أحد العاقدين اشترط الخيار في عقد  ، ثم إنه فسخ العقد بغير حضور صاحبه ، فله ذلك على القول الصحيح . 

المبحث الثالث عشر : من لا يعتبر رضاه لا خيار له . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

ذكر هذا الضابط ابن قدامة في المغني (
)، ولم أجد من الفقهاء من نص عليه . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

هناك بعض العقود كالحوالة والأخذ بالشفعة لازمة يستقل بها أحد المتعاقدين ، فلا خيار فيها ؛ لأنه لا يعتبر رضاه ومن لا يعتبر رضاه لا خيار له . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دليل عقلي ، فالشفعة لا خيار فيها ؛ لأن المشتري يؤخذ منه المبيع قهرا ؛ ولأن من لا يعتبر رضاه لا خيار 
له , وإذا لم يثبت في أحد لطرفيه لم يثبت في الآخر كسائر العقود . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

لم يذكر هذا الضابط إلا ابن قدامة كما ذكرنا ، وتكلم عن هذه المسألة في العقود التي يثبت فيها الخيار ، وذكر أنها على ستة أضرب ، والضرب السادس هي مسألتنا فقال : الضرب السادس : لازم يستقل به أحد المتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة فلا خيار فيها ؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا خيار له ، وإذا لم يثبت في احد لطرفيه لم يثبت في الآخر كسائر العقود ، ويحتمل أنه يثبت الخيار للمحيل والشفيع ؛ لأنها معاوضة يقصد فيها العوض فأشبهت سائر البيع . (
)
المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن أحد العاقدين له حق الأخذ بالشفعة ، فهذا العقد لا خيار فيه . 

المبحث الرابع عشر : دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

ذكر هذا الضابط السرخسي في المبسوط , ولم  ينص عليه أحد من الفقهاء غيره . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

إذا شرط المشتري خيار الشرط فهناك ما يدل على إسقاط هذا الشرط و الرضا بالمبيع ، فإذا وجد ما يدل دلالة على رضاه بالمبيع ، فإن هذا يكون كصريح الرضا به . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دل على هذا الضابط حديث عائشة رضي الله ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لبريرة ( إن قربك فلا خيار لك ) (
) فبريرة كان لها الخيار, فلما وطئها دل على أنها راضية . 

ولأنه تصرف في المشتري تصرفا بصفة المالك وهو لا يملكه شرعا إلا باعتبار الملك ، فكان ذلك دليل الرضا بتقرر ملكه .

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

نص الفقهاء من الحنفية (
)، والمالكية (
) 

والشافعية (
)، والحنابلة (
), على أن المشتري إذا تصرف في المبيع تصرفا يدل على رضاه به أن هذا يعتبر تصريحا بالرضا . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

تصرف المشتري في المبيع كإعتاق العبد وكتابته وبيعه وهبته ، ووطء الجارية أو مباشرتها أو لمسها لشهوة , ووقف المبيع وركوب الدابة لحاجته أو سفر أو حمله عليها أو سكنى الدار ورمها وحصاد الزرع . فما وجد من هذا فهو رضا بالمبيع ويبطل به خياره ؛ لأن الخيار يبطل بالتصريح بالرضا وبدلالته . (
)
المبحث الخامس عشر  : إذا ألحق في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

نص فقهاء الحنابلة على هذا الضابط وذكروه بلفظ مطابق للضابط المذكور . (
)
المطلب الثاني : معنى الضابط : 

لو ألحق أحد المتبايعين في عقد خيارا بعد ما لزم لم يلحق هذا الخيار ؛ لأن المحل المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد . (
)
المطلب الثالث : دليل الضابط : 

استدل لهذا الضابط بدليل عقلي ، فقال ابن قدامة (
)، ولنا أنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع , وهذا قول الحنفية بالإجماع (
)، قال في رد المحتار : ويعتبر بمنزلة المقارنة للعقد ما لو ألحق اشتراط الخيار بالعقد بعدئذ ، بتراضي المتعاقدين ، فذلك في حكم حصوله في أثناء العقد أو بمجلس العقد عند الملتزمين بمجلس العقد ، ومن مستندهم القياس لهذا على ما في النكاح من جواز الاتفاق بعد العقد على ما يتصل به ، كالزيادة في المهر أو الحط منه ، ودليل هذا الحكم المقيس عليه قول الله عز وجل ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾(
) ولأن لهما فسخ العقد فكان لهما إلحاق الخيار به كحالة المجلس . 

القول الثاني : قول المالكية (
)، وقد اشترك مع المذهب الأول في النتيجة , واختلف عنه في تحديد طبيعة هذا التصرف ، فقد أجاز المالكية إلحاق الخيار بالعقد بعد أن وقع على النيات ، سواء كان إلحاقه من أحدهما أو كليهما ، فيصح الاشتراط اللاحق ، ويلزم من التزمه بعد صدور العقد خاليا منه ، لكنه ـ وهذا هو الفارق عن المذهب الأول ـ بمثابة بيع مؤتنف ، بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع صار فيه المشتري بائعا كما ذكر المالكية أنه لو جعل البائع الخيار للمشتري ، بناء على المذهب من أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها، فما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري ، وأشار خليل وشراحه إلى أن القول بجواز إلحاق الخيار إنما هو بعد انتقاد البائع الثمن ، أما إلحاقه قبل انتقاده فلا يساويه في الجواز لما في الحالة الثانية 
من " فسخ دين في دين "  . 

القول الثالث : وذهب الشافعية(
) والحنابلة(
) إلى أنه لا يلحق خيار الشرط بالعقد بعده ، بل لابد من وقوعه في صلب العقد أو في مجلسه ، واستدلوا بأنه عقد لازم فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح . 

وأجابوا عن دليل القول الأول بأنه فارق حال المجلس لأنه جائز . 

الترجيح :ـ القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث ، لقوة ما استدلوا به ، والإجابة عن أدلة القول الأول . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن أحد العاقدين اشترط الخيار بعد ما لزم هذا العقد وانعقد ، فإن هذا الاشتراط لا يلحق بالعقد . 

المبحث السادس عشر : تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك بإذن البائع يسقط خيارهما جميعا . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

ذكر هذا الضابط ابن قدامة في المغني ، ولم أجد من الفقهاء من نص عليه . 
المطلب الثاني : معنى الضابط : 

إذا تصرف المشتري فيما اشتراه تصرفا يدل على أنه مالكا له ، وكان ذلك بإذن من البائع ، فإن هذا التصرف يسقط خيار البائع والمشتري . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

دل على هذا الضابط الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لبريرة ( إن قربك فلا خيار لك )(
) ولوجود الرضا منها بإبطاله . (
)
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

هذا الضابط قريب جدا من الضابط قبل السابق إلا أنه ذكر في هذا الضابط " بإذن البائع " وكلا الضابطين يدلان على أن إمضاء البيع وإجازته يكون بالصريح وبالدلالة عليه . كما في الضابطين .وذكر هذه المسألة الحنابلة ، فقال ابن قدامة ومتى بطل خيار المشتري بتصرفه فخيار البائع باق بحاله ؛ لأن خياره لا يبطل برضا غيره إلا أن يكون تصرف المشتري بإذن البائع فإنه يبطل خيارهما معا لوجود الرضا منهما بإبطاله . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

تصرف المشتري في المبيع كإعتاق العبد وكتابته وبيعه وهبته  ووطء الجارية أو مباشرتها أو لمسها لشهوة ووقف المبيع وركوب الدابة لحاجته أو سفر أو حمله عليها أو سكنى الدار ورمها وحصاد الزرع فما وجد من هذا وكان بإذن البائع  فهو رضا بالمبيع ويبطل به خيارهما .(
)
الفصل الثالث

الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار التدليس : 

المبحث الأول : كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد . 

المبحث الثاني : التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار . 

المبحث الثالث : التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار . 

المبحث الرابع : تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ . 

المبحث الأول :  كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط :

ذكر هذا الضابط الحنابلة في كتبهم ، ولم أجد من الفقهاء من نص عليه . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

كل عقد ثبت فيه تدليس ، فينظر حينئذ هل هذا التدليس يختلف به الثمن أو لا ؟ 

فإذا كان يختلف به الثمن ، فحينئذ يثبت فيه خيار الرد . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ) . (
)
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

قبل دراسة هذا الضابط يحسن بنا تعريف خيار التدليس , وحكمه , وأقسامه .

تعريف التدليس : مصدر دلس : يقال : دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه . والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري . 

وهو في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي , وهو كتمان العيب . (
)
حكمه : يحرم التدليس ، كتحريم كتم العيب ، لما ورد عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له )(
) وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاما ، فأدخل يده فيه ,فإذا هو مبلول ، فقال : ( من غشنا فليس منا ).(
) 

وعن العداء بن خالد بن هوذة  من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة , بيع المسلم المسلم ) .(
) 

أقسامه : التدليس ضربان (
): أحدهما : كتمان العيب ، والثاني : فعل ما يزيد به الثمن ، وهو المراد هنا وإن لم يكن عيبا , كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها ، وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام أو غيرها , وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها للبيع . 

أما دراسة هذا الضابط ، فجمهور الفقهاء من الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
) والحنابلة (
) يرون أن كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار ؛ لأنه تدليس لما يختلف الثمن باختلافه  فأثبت الخيار .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

ذكر الفقهاء أمثلة كثيرة على هذا الضابط , كتسويد شعر الجارية أو تحميره ، أو يضمر الماء على الرحى ويرسلها عند عرضها للمشتري ، والتصرية , فإذا فعل هذا البائع, فإن للمشتري خيار الرد . 

المبحث الثاني : التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

ذكر هذا الضابط ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ ، ولم أجد من نص عليه من الفقهاء . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

التدليس بما هو عيب يثبت الخيار ، لكن إذا كان التدليس ليس بعيب كالمصراة عند 

الحنفية , فإنه لا يثبت الخيار . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

استدل الحنفية لهذا الضابط بدليل عقلي فقالوا ؛ لأن ذلك ليس بعيب . بدليل أنه لو لم تكن مصراة فوجدها أقل لبنا من أمثالها لم يملك ردها , والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار , كما لو عقلها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

مسألة من اشترى شاة مصراة من بهيمة الأنعام لم يعلم تصريتها ثم علم على قولين لأهل العلم : 

القول الأول : قول أبي حنيفة ومحمد (
)، أنه لا خيار له . واستدلوا بما ورد سابقا في المطلب الثالث من هذا المبحث . 

وأجيب عن أدلة هذا القول بأن قياسهم يبطل بتسويد الشعر فإن بياضه ليس بعيب

 لكبر ، وإذا دلسه ثبت له الخيار ، وأما انتفاخ البطن فقد يكون من الأكل والشرب فلا معنى لحمله على الحمل ، وعلى أن هذا القياس يخالف النص واتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى . 

القول الثاني : روي عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم ، وإليه ذهب مالك (
)، وابن أبي ليلى والشافعي(
) وإسحاق وأبو يوسف والحنابلة (
), وعامة أهل  العلم أن له الخيار فله الرد والإمساك . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تصروا الإبل والغنم , فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر ) . (
) 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام  إن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ) (
) ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه , فوجب به الرد كما لو كانت شمطاء فسود شعرها . 

واعترض الحنفية على حديث المصراة فقالوا يجب ألا يوجب عملا لمفارقته الأصول وذلك أنه مفارق للأصول من وجوه :

فمنها : أنه معارض لقوله عليه الصلاة والسلام ( الخراج بالضمان ) . (
)
ومنها : أن فيه معاوضة بيع طعام بطعام النسيئة .

ومنها : أن الأصل في المتلفات إما القيم أو المثل وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا . 

قال ابن رشد : ولكن الواجب أن يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث ". (
) وهذا القول لابن رشد إجابة على اعتراضات الحنفية , وأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الاعتراض فقال(
): أما حديث الخراج بالضمان فحديث المصراة أصح منه باتفاق أهل الحديث قاطبة , فكيف يعارض به مع أنه لا تعارض بينهما بحمد الله ، فإن الخراج اسم للغلة مثل كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذلك ، وأما الولد واللبن فلا يسمى خراجا ، وغاية ما في الباب قياسه عليه بجامع كونهما من الفوائد ،و هو من أفسد القياس ، فإن الكسب الحادث والغلة لم يكن موجودا حال البيع , وإنما حدث بعد القبض، وأما اللبن هاهنا فإنه كان موجودا حال العقد ، فهو جزء من المعقود عليه ، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث ، وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع ، فضمانه هو محض العدل والقياس ، وأما تضمينه بغير جنسه غاية العدل ، فإنه لا يمكن تضمينه بمثله البتة ، فإن اللبن في الضرع محفوظ غير معرض للفساد , فإذا حلب صار عرضة لحمضه وفساده ، فلو ضمن اللبن الذي كان في الضرع بلبن محلوب في الإناء كان ظلما تتنزه الشريعة عنه .

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن شخصا باع شاة مصراة , فإن المشتري ليس له الخيار على قول الحنفية ، وكذلك إذا باع عبدا غليظ الصوت أو رطب الكلام أو أكولا أو قليل الأكل أو مختونا أو غير مختون ونحوها مما لا يعد عيبا . (
)
المبحث الثالث : التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

نص على هذا الضابط البهوتي ولم أجد في كتب الفقهاء من نص عليه . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

متى تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس الحاصل من البائع ، فإن هذا يبطل 

 خياره . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

ذكر ابن قدامة(
) دليل عقلي على هذه المسألة فقال ؛ لأنه دخل على بصيرة فلم يثبت له الرد . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

ذكر هذه المسألة فقهاء الحنابلة وهي مسألة قصيرة واضحة ، فقال البهوتي في تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده ؛ لأنه دخل على بصيرة فلم يثبت له الرد . (
)
المطلب الخامس :  التطبيق على الضابط : 

لو أن المشتري علم أن الشاة التي اشتراها مصراة فأخذها وتصرف فيها فإنه لا خيار له بعد ذلك . كذلك لو علم أن الجارية التي اشتراها محمر وجهها ومسود شعرها ونحوه ذلك من الأمثلة . 
المبحث الرابع : تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

نص على هذا الضابط الماوردي في الحاوي , ولم أجد من الفقهاء من نص عليه .

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

إذا دلس عيب في عقد من العقود ، فإن هذا التدليس يوجب الخيار ولا يوجب فسخ العقد . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

استدل لهذا الضابط بدليل عقلي فقالوا ، لأن هذا التدليس ينقص ، والنقص يوجب الخيار ولا يوجب
 الفسخ . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

ذكر هذا الضابط في مسألة ما لو تزوجت المرأة الرجل على أنه طويل فكان قصيرا ، أو على أنه جميل فكان قبيحا ، على خلاف بين العلماء في حكم هذا النكاح ، فيقاس عليه تدليس العيوب في العقود , وقد نص الفقهاء من الحنفية (
) والمالكية (
) والشافعية (
) 

والحنابلة (
)على أن البائع إذا دلس على المشتري في عقد من العقود أن له الخيار . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو دلس البائع على المشتري كمرض أو جنون أو برص أو جذام أو حصر ونحوه ، فإنه يثبت للمشتري
 الخيار , فإن شاء أمسك وإن شاء رد . 

الفصل الرابع

الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الغبن : 

المبحث الأول : المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار . 

المبحث الثاني : الغبن اليسير الذي يتغابن بمثله عادة لا يثبت به 
الخيار . 
المبحث الأول : المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار .(
)
المطلب الأول : صيغ الضابط : 

نص على هذا الضابط ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ ، وذكر البهوتي لفظ قريب من  هذا اللفظ وهو (
)" ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار له " . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس إذا استعجل في الشراء فغبن, ولو أنه لم يستعجل وسأل لم يقع في هذا البيع لم يكن له خيار . 

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

استدل لهذا الضابط بدليل عقلي فقالوا ؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه ولعدم التغرير . (
)
المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

قبل دراسة هذا الضابط يحسن بنا أن نعرف الغبن ، وأن نذكر أنواعه ، وحكمه ، وكذلك نعرف المسترسل . 

تعريف الغبن في اللغة (
):  النقص ، فعله : غبن ـ من باب ضرب ـ يقال غبنه فانغبن ، وغبن ( بالبناء للمفعول ) فهو مغبون أي منقوص من الثمن أو غيره وغبنه في البيع والشراء غبنا وغبينة ( وهي اسم
 المصدر ) أي غلبه ، وفي القاموس : غبنه في البيع : خدعه . 

وفي الاصطلاح : زيادة على الثمن المعتاد بالنسبة للمشتري , ونقص عنه بالنسبة للبائع .(
)
أنواع الغبن : 

ذهب الفقهاء إلى أن الغبن نوعان : غبن يسير وغبن فاحش ، وللفقهاء في تحديد كل من الغبن الفاحش واليسير أقوال : 

القول الأول : ذهب الحنفية إلى أن اليسير ما يدخل تحت تقويم المقومين ، والفاحش مالا يدخل تحت تقويم المقومين ؛ لأن القيم بالحرز والظن بعد الاجتهاد ، فيعذر فيما يشتبه ؛ لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ، ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ، ولإمكان التحرز عنه ، لأنه لا يقع في مثله عادة إلا عمدا . (
)
هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين الناس يحتاج فيه إلى تقويم المقومين ، وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز لا يعفى فيه الغبن وإن قل وإن كان فلسا . 

القول الثاني : وذهب المالكية إلى أن الغبن عبارة عن بيع السلع بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله ، وهي الزيادة على الثلث وقيل : الثلث , وأما ما جرت به العادة فلا يوجب الرد باتفاق .(
)
القول الثالث : وذهب الشافعية إلى أن الغبن اليسير هو ما يحتمل غالبا فيغتفر فيه ، والغبن الفاحش هو مالا يحتمل غالبا ، والمرجع في ذلك عرف بلد البيع والعادة .(
)
القول الرابع : وذهب الحنابلة , إلى أن يرجع في الغبن إلى العادة والعرف ، وهو الصحيح من المذهب نص 
عليه ، وهو قول جماهير الأصحاب ، وقيل يقدر الغبن بالثلث .  وهو اختيار أبي بكر ،وجزم به في الإرشاد ، ونقل المرداوي عن المستوعب : المنصوص أن الغبن المثبت للفسخ مالا يتغابن الناس بمثله . وحده أصحابنا بقدر ثلث قيمة البيع . (
)
حكم الغبن : الغبن محرم (
) , لما فيه من التغرير للمشتري والفحش المنهي عنه ، ويحرم تعاطي أسبابه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من غشنا فليس منا ) (
)قال ابن العربي (
): إن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا إذ هو من باب الخداع المحرم شرعا في كل ملة . (
)
تعريف المسترسل : المسترسل لغة : اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس هذا أصله في اللغة . (
)
المسترسل اصطلاحا : هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة . قال أحمد : المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس . (
)
أما دراسة هذا الضابط فقد تكلم الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عن الغبن في البيع والشراء إلا هذه الجزئية من المسألة , فقد ذكرها ابن قدامة والبهوتي ونصوا عليها بخلاف الفقهاء ، فقال ابن قدامة وكذا لو استعجل أي المشتري فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار ؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه ولعدم التغرير . (
) 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن المشتري اشترى سلعة كدابة وبيت ونحوه , فاستعجل فيها قبل التثبت والتأكد وغبن فيها فإنه لا خيار له حينئذ . 

المبحث الثاني : الغبن اليسير الذي يتغابن بمثله عادة لا يثبت به الخيار . (
)
المطلب الأول : صيغ الضابط :

 نص على هذا الضابط ابن قدامة ، ولم ينص عليه أحد من الفقهاء . 

المطلب الثاني : معنى الضابط : 

الغبن اليسير الذي نص عليه الفقهاء سابقا الذي لا يمكن التحرز منه ، لا يثبت به الخيار .

المطلب الثالث : دليل الضابط : 

استدل لهذا الضابط بدليل عقلي فقالوا ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، ولو ثبت الخيار به لأدى إلى حرج ومشقة , ولما استقام أحوال الناس في بيعهم وشرائهم فالغبن اليسير مغتفر . 

المطلب الرابع : دراسة الضابط : 

ذكر جمهور الفقهاء أن الغبن اليسير لا يثبت به الخيار . (
)
قال ابن هبيرة (
): اتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يوحش لا يؤثر في صحته (
). وقال ابن العربي: إنما أذن الله سبحانه في الأموال بالأكل بالحق ، والتعامل بالصدق وطلب التجارة بذلك ، فمتى خرج عن يد أحد شي من ماله بعلمه لأخيه فقد أكل كل واحد منهما ما يرضي الله ويرتضيه ، وإن خرج شي من ماله عن يده بغير علمه فلا يخلوا أن يكون مما يتغابن الناس بمثله مما لا غنى عنه في ارتفاع الأسواق وانخفاضها عنه فإنه جائز بغير خلاف ، إذ لا يمكن الاحتراز منه .(
)
واستثنى الحنفية حالات ثلاث يجوز فيها فسخ العقد بسبب الغبن اليسير للتهمة وهي (
): 

1ـ تصرف المدين المحجور عليه بسبب دين مستغرق : فإذا باع شيئا من ماله , أو اشترى ولو بغبن يسير ، كان للدائنين حق فسخ العقد إلا إذا رضي العاقد الآخر برفع الغبن ؛ لأن تصرف المدين موقوف على إجازة الدائنين ، فإن أجازوه نفذ ، وإن لم يجيزوه بطل . 

2 ـ تصرف المريض مرض الموت: إذا باع أو اشترى بغبن يسير جاز للدائنين أو للورثة بعد الموت طلب فسخ التصرف إلا إذا رضي المتعاقد الآخر برفع الغبن . 

3ـ بيع الوصي شيئا من أموال اليتيم بغبن يسير لمن لا تجوز شهادته له كابنه وزوجته ، فينقضي العقد . 

المطلب الخامس : التطبيق على الضابط : 

لو أن أحد اشترى سلعة ما بثمن ألف ريال وهي لا تستحق إلا تسعمائة وخمسين ريال ، فإن هذه الصورة لا تثبت فيها الخيار .

وكذلك لو باع أحد ما سلعة بمائة ألف وهي تستحق أكثر من ذلك بنحو خمسة آلاف ، لم يكن للبائع
 الخيار . 

الخاتمة

في نهاية هذه الدراسة التحليلية لهذه الضوابط أستطيع أن ألخص أهم ما انتهيت إليه فيها :

1ـ القاعدة الكلية : قضية شرعية عملية كلية تشتمل على أحكام جزيئات موضوعها ، وتتعلق بعدة أبواب في الفقه الإسلامي . في حين أن الضابط الفقهي يتعلق بباب واحد أو موضوع واحد . 

2ـ إن دراسة القواعد والضوابط الفقهية تعين على حفظ وضبط الفروع الفقهية المتناثرة في قواعد كلية وضوابط فقهية قليلة العدد سهلة الحفظ بعيدة النسيان ، متى ذكرها الدارس استحضر عددا كبيرا من
 الفروع . قال ابن رجب (
) : " تنظم له منثور المسائل في سلك واحد , وتقيد له الشوارد , وتقرب عليه كل متباعد " . (
)
كما أنها تعمل عل تكوين ملكة فقهية لدى المتخصصين في الفقه الإسلامي ، وإيجاد تصور عام عن الفقه لدى غير المتخصصين .

كما أنها تساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى , ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة , واستنباط الحلول للوقائع المتجددة . 

كما أنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة . 

3ـ شرع الله عز وجل الخيار لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين , وتحقيقا للعدالة .

4ـ اختلف في خيار المجلس على قولين : 1ـ ثبوت خيار المجلس  2ـ عدم ثبوته , والراجح القول الأول .

5ـ ينتهي خيار المجلس بأحد أمرين  1ـ التخاير وهو أن يقول أحد المتبايعين للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه , فيقول الآخر اخترت إمضاءه أو اخترت فسخه .2ـ التفرق , ويراعى فيه عرف المتعاقدين فيما يعدونه تفرقا .
6ـ أن الراجح في التبايع بشرط نفي الخيار , صحة الإسقاط , وهو قول الحنابلة . 

7ـ أن خيار الشرط مجمع على الأخذ به , وقد نقلوا الإجماع فيه .
8 ـ من أسماء خيار الشرط 1ـ بيع الخيار 2ـ خيار التروي 3ـ الخيار الشرطي . 
9ـ إذا شرط الخيار في البيع ، فإن هذا الخيار لا يتكرر .

10 ـ إذا شرط الخيار في عقد , فإن هذا العقد موقوف لا يحكم بانتقاله للمشتري حتى ينقضي الخيار .

11ـ إذا شرط الخيار في عقد من العقود , فإن هذا العقد ناقص ؛ لأنه لم ينعقد بعد . 

12ـ نقل الإجماع على أن من شرط له الخيار , فله أن يجيز وأن يفسخ في المدة المعينة للخيار . 

13 ـ إذا كان الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عن رد الثمن فلا خيار فيه ؛ لأنه من الحيل  . 

14 ـ كل بيع من شروطه التقابض , لا يجوز خيار الشرط فيه ؛ لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع .

15 ـ الخيار المشروط في عقد من العقود , لا يتعدى إلى غيره من العقود .

16 ـ ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو للمشتري على الراجح من الأقوال , وهو قول الحنابلة . 

17 ـ ما يزاد في ثمن أو يوضع زمن الخيارين ( المجلس والشرط ) يلحق بالعقد , ولا يلحق بالعقد ما زيد أو حط بعد لزومه , على الراجح من الأقوال , وهو قول مالك والشافعي وأحمد . 
18 ـ العقود اللازمة التي يستقل بها أحد المتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة , لا خيار فيها ؛ لأنه لا يعتبر رضاه . 

19 ـ إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا يدل على رضاه , فهذا يعتبر تصريحا بالرضا , وهو قول المذاهب الأربعة . 

20 ـ لو ألحق أحد المتبايعين في عقد خيار بعد ما لزم ، لم يلحق هذا الخيار ؛ لأن المحل المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد , وهو قول الشافعية والحنابلة وهو الراجح .

21ـ إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك وكان ذلك بإذن البائع , فإنه يسقط خيارهما جميعا . 

22ـ أن التدليس ضربان أحدهما : كتمان العيب . والثاني : فعل ما يزيد به الثمن .

23 ـ جمهور الفقهاء يرون أن كل تدليس يختلف الثمن لأجله يثبت الخيار . 

24ـ الغبن نوعان : غبن يسير وغبن فاحش , وللفقهاء في تحديد كل من الغبن الفاحش واليسير أقوال . 

25 ـ مسألة المصراة اختلف فيها على قولين 1ـ لا خيار له  2ـ أن له الخيار وهو الراجح . 

26 ـ التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار ؛ لأنه دخل على بصيرة .

ومن أهم توصيات هذا البحث هو ضرورة تكثيف تدريس القواعد والضوابط الفقهية في المراحل الدراسية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه , لما فيه من نفع عظيم لطلاب العلم . 

وفي الأخير أشكر الله عز وجل وأحمده على أن يسر لي هذا البحث وأعانني عليه , ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله ) (
) فإني أخص بالشكر الجزيل لمشرف البحث صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور / سالم بن ناصر الراكان 

على ما قدم لي من نصح وتوجيه وتقويم وتسديد , فشكر الله له سعيه , وأجزل مثوبته 

ورفع درجته . والله أعلم , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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فهرس الموضوعات 

2أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره .


2الدراسات السابقة :


3منهج البحث وهو كالآتي :


5خطة البحث:


16التمهيد :


17المبحث الأول : التعريف بالضوابط الفقهية ، وأهميتها .


17وفيه أربعة مطالب :


17المطلب الأول : تعريف الضابط لغة واصطلاحا .


17المطلب الثاني : تعريف الفقه لغة واصطلاحا .


18المطلب الثالث : تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا .


21المبحث الثاني : التعريف بالخيار ،  ومشروعيته .


21وفيه مطلبان :


21المطلب الأول : التعريف بالخيار لغة واصطلاحا .


21الخيار لغة :


21الخيار في الاصطلاح :


21المطلب الثاني : مشروعية الخيار :


23الفصل الأول


24المبحث الأول : كل عقد لازم وارد على عين ( كالصرف ، وبيع الطعام بالطعام والسلم ، والتولية ، والتشريك ، وصلح المعاوضة وغيرها ) يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين .


24المطلب الأول : صيغ الضابط .


24المطلب الثاني : معنى الضابط :


24المطلب الثالث : دليل الضابط :


25المطلب الرابع : دراسة الضابط :


25تعريف خيار المجلس :


25حكم خيار المجلس :


251ـ القول الأول :


252ـ القول الثاني :


25أدلة القول الأول :


26أدلة القول الثاني :


27الترجيح :


27انتهاء خيار المجلس :


28هل ينتهي خيار المجلس بالمفارقة اليسيرة ؟


29المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


30المبحث الثاني : ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنا للعقد ، كاشتراط الخيار .


30المطلب الأول : صيغ الضابط :


30المطلب الثاني : معنى الضابط :


30المطلب الثالث : دليل الضابط :


30المطلب الرابع : دراسة الضابط :


30القول الأول :


30القول الثاني :


30القول الثالث :


31أدلة القول الأول :


31أدلة القول الثاني :


31أدلة القول الثالث :


31الترجيح :


32المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


33الفصل الثاني


34المبحث الأول : تكرير التخيير لا يزيد به الخيار كشرط الخيار في البيع .


34المطلب الأول : صيغ الضابط :


34المطلب الثاني : معنى الضابط :


34المطلب الثالث : دليل الضابط :


34المطلب الرابع : دراسة الضابط :


34تعريف خيار الشرط :


351ـ الخيار الشرطي


352ـ خيار التروي


353تـ بيع الخيار ،


35مشروعيته :


35فأما السنة


36وأما الإجماع :


36القول الأول


36أدلة القول الأول :


37القول الثاني :


37أدلة القول الثاني :


37الترجيح :


37المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


38المبحث الثاني : كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض يمنع بعد القبض كخيار الشرط.


38المطلب الثاني : معنى الضابط :


38المطلب الثالث : دليل الضابط :


39المطلب الرابع : دراسة الضابط :


خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.القول الأول :


خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.القول الثاني :


خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.القول الثالث :


39المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


40المبحث الثالث : ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه تاما .


40المطلب الأول : صيغ الضابط :


40المطلب الثاني : معنى الضابط :


40المطلب الثالث : دليل الضابط :


40المطلب الرابع : دراسة الضابط :


40المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


41المبحث الرابع : مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط


41المطلب الأول : صيغ الضابط :


41المطلب الثاني : معنى الضابط :


41المطلب الثالث : دليل الضابط :


41المطلب الرابع : دراسة الضابط :


41القول الأول :


42القول الثاني :


42القول الثالث :


42المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


43المبحث الخامس: كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار .


43المطلب الأول : صيغ الضابط :


43المطلب الثاني : معنى الضابط :


43المطلب الثالث : دليل الضابط :


44المطلب الرابع : دراسة الضابط :


44المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


45المبحث السادس : لا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض


45المطلب الأول : صيغ الضابط :


45المطلب الثاني : معنى الضابط :


45المطلب الثالث : دليل الضابط :


45المطلب الرابع : دراسة الضابط :


46المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


47المبحث السابع : البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس كالصرف , وبيع الطعام بالطعام ، أو القبض في أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط فيها .


47المطلب الأول : صيغ الضابط :


47المطلب الثاني : معنى الضابط :


47المطلب الثالث : دليل الضابط :


47المطلب الرابع : دراسة الضابط :


48المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


49المبحث الثامن : الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد سواه .


49المطلب الأول : صيغ الضابط :


49المطلب الثاني : معنى الضابط :


49المطلب الثالث : دليل الضابط :


49المطلب الرابع : دراسة الضابط :


49القول الأول


49القول الثاني :


50الترجيح :


50المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


51المبحث التاسع : ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه كمدة الخيار .


51المطلب الأول : صيغ الضابط :


51المطلب الثاني : معنى الضابط :


51المطلب الثالث : دليل الضابط :


51المطلب الرابع : دراسة الضابط :


52المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


53المبحث العاشر : ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار فهو


53للمشتري : 


53المطلب الأول : صيغ الضابط :


53المطلب الثاني : معنى الضابط :


53المطلب الثالث : دليل الضابط :


53المطلب الرابع : دراسة الضابط :


53القول الأول :


54القول الثاني :


54القول الثالث :


54القول الرابع :


55الترجيح :


55المطلب الخامس : التطبيق على الضابط  :


56المبحث الحادي عشر : ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالعقد في إفساده .


56المطلب الأول : صيغ الضابط :


56المطلب الثاني : معنى الضابط :


56المطلب الثاني : دليل الضابط :


56المطلب الرابع : دراسة الضابط :


57القول الأول :


57القول الثاني :


57القول الثالث :


58القول الرابع :


58المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


60المبحث الثاني عشر : من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا صاحبه .


60المطلب الأول : صيغ الضابط :


60المطلب الثاني : معنى الضابط :


60المطلب الثالث : دليل الضابط :


60المطلب الرابع : دراسة الضابط :


60القول الأول :


61القول الثاني :


61الترجيح :


61المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


62المبحث الثالث عشر : من لا يعتبر رضاه لا خيار له . 


62المطلب الأول : صيغ الضابط :


62المطلب الثاني : معنى الضابط :


62المطلب الثالث : دليل الضابط :


62المطلب الرابع : دراسة الضابط :


63المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


64المبحث الرابع عشر : دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا . 


64المطلب الأول : صيغ الضابط :


64المطلب الثاني : معنى الضابط :


64المطلب الثالث : دليل الضابط :


64المطلب الرابع : دراسة الضابط :


65المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


66المبحث الخامس عشر  : إذا ألحق في العقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه . 


66المطلب الأول : صيغ الضابط :


66المطلب الثاني : معنى الضابط :


66المطلب الثالث : دليل الضابط :


66المطلب الرابع : دراسة الضابط :


66القول الأول :


67القول الثاني :


67القول الثالث :


67الترجيح :ـ


67المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


68المبحث السادس عشر : تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك بإذن البائع يسقط خيارهما جميعا . 


68المطلب الأول : صيغ الضابط :


68المطلب الثاني : معنى الضابط :


68المطلب الثالث : دليل الضابط :


68المطلب الرابع : دراسة الضابط :


69المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


70الفصل الثالث


71المبحث الأول :  كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد . 


71المطلب الأول : صيغ الضابط :


71المطلب الثاني : معنى الضابط :


71المطلب الثالث : دليل الضابط :


71المطلب الرابع : دراسة الضابط :


71تعريف التدليس :


72حكمه :


72أقسامه :


73المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


74المبحث الثاني : التدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار . 


74المطلب الأول : صيغ الضابط :


74المطلب الثاني : معنى الضابط :


74المطلب الثالث : دليل الضابط :


74المطلب الرابع : دراسة الضابط :


74القول الأول :


75القول الثاني :


76المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


77المبحث الثالث : التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس يبطل الخيار . 


77المطلب الأول : صيغ الضابط :


77المطلب الثاني : معنى الضابط :


77المطلب الثالث : دليل الضابط :


77المطلب الرابع : دراسة الضابط :


77المطلب الخامس :  التطبيق على الضابط :


78المبحث الرابع : تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ . 


78المطلب الأول : صيغ الضابط :


78المطلب الثاني : معنى الضابط :


78المطلب الثالث : دليل الضابط :


78المطلب الرابع : دراسة الضابط :


78المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


79الفصل الرابع


79الضوابط الفقهية المتعلقة بخيار الغبن :


79المبحث الأول : المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار .


79المبحث الثاني : الغبن اليسير الذي يتغابن بمثله عادة لا يثبت به الخيار .


80المبحث الأول : المسترسل إذا استعجل فجهل ما لو ثبت لعلمه لم يكن له خيار .


80المطلب الأول : صيغ الضابط :


80المطلب الثاني : معنى الضابط :


80المطلب الثالث : دليل الضابط :


80المطلب الرابع : دراسة الضابط :


80تعريف الغبن في اللغة


81وفي الاصطلاح


81أنواع الغبن :


81القول الأول :


81القول الثاني :


81القول الثالث :


81القول الرابع :


82حكم الغبن :


82تعريف المسترسل :


82المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


83المبحث الثاني : الغبن اليسير الذي يتغابن بمثله عادة لا يثبت به الخيار . 


83المطلب الأول : صيغ الضابط :


83المطلب الثاني : معنى الضابط :


83المطلب الثالث : دليل الضابط :


83المطلب الرابع : دراسة الضابط :


84المطلب الخامس : التطبيق على الضابط :


85الخاتمة


فهرس الآيات                                                                                                88
89فهرس الأحاديث


فهرس الأعلام
90
91فهرس المراجع والمصادر
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(�)  المائدة آية (3)


(�)  رواه البخاري في صحيحه في باب من يرد الله به خيرا  ( 1/ 39 ) ومسلم في صحيحه في باب النهي عن المسألة 


 ( 2 / 718 ) .


(�)  ـ المجموع ( 9/ 207 ) وروضة الطالبين ( 3/ 433 ) والأشباه والنظائر ( 1/ 454 ) .


(�) ـ المغني (5 / 536 ) .


(�)  المغني (8/ 298 ) .


(�) المغني (8/ 298 ) .


(�)  الأم ( 5 / 175 ) .


(�)  البحر الرائق (6/ 184 ) والعناية شرح الهداية ( 9 / 248 ) ورد المحتار (7/356) .


(�)  مجلة الأحكام العدلية ( 1/ 138 ) .


(�)  الروض المربع (1/ 240 ) والمغني (5/ 347 ) وشرح منتهى الإرادات (3/188) .


(�)  المجموع (9 / 229 ) وروضة الطالبين (3 / 448 ) .


(�)  المغني (7/ 313 ) وكشاف القناع ( 5/ 256 ) والمبدع ( 7 /288 ) .


(�)  المغني (4 / 64 ) .


(�)  المغني (5/349)  والكافي ( 2 / 48 ) وكشاف القناع ( 7 / 426 ) .


(�)  روضة الطالبين ( 3/411).


(�)  المبسوط  (7/428).


(�)  المغني(5/420) .


(�)  المبسوط (6/204 ) .


(�)  المغني (5/339 ) .


(�)  المغني (5/351 ) .


(�)  الكافي( 2/ 82) والمغني (5/363) ومنار السبيل ( 1 /300 ) .


(�)  المغني (5/362) .


(�)  كشاف القناع (7/439) .


(�)  الحاوي في فقه الشافعي  ( 9/141).


(�)  المغني  (5/361).


(�)  المغني (5/361).


(�)  انظر لسان العرب لابن منظور في  (2/ 509 ) والقاموس المحيط ( 872 ) والمصباح المنير (487 ) والمعجم الوسيط ( 1/ 535 ) في مادة ( ضبط ).


(�)  انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( 2/ 886) .


(�)  هو محمد بن علي بن القاضي محمد الفاروقي الحنفي التهانوي . باحث هندي . له مشاركة في علوم مختلفة .


من مؤلفاته " كشاف اصطلاحات التهانوي " ، " وسبق الغايات في نسق الغايات " وغير ذلك . راجع في ترجمته هداية العارفين 


( 2/ 326 ) والأعلام ( 6 / 295 ) . 


(�)  المرجع السابق .


(�)  انظر المصباح المنير (700 ) .


(�)  التوبة آية ( 206 ) .


(�)  رواه البخاري في صحيحه في باب وضع الماء عند الخلاء ( 1 / 66 ) ومسلم في صحيحه في باب فضائل عبد الله بن عباس 


( 4 / 1927 ) .


(�)  انظر لسان العرب ( 13 / 522 ) والمصباح المنير ( 2 / 379 ) وتهذيب اللغة ( 5/ 263 )  في مادة (فقه ).


(�)  انظر التعريفات للجرجاني ( 216 ) .


(�)  انظر القواعد الفقهية ، للباحسين (38 ) .


(�)  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( 476 ) .


(�)  انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ( 2 / 304 ) .


(�)  هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المالكي ، المشهور بالقرافي ، والملقب بشهاب الدين . ولد في مصر ونشأ فيها ،و برع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم أخرى . توفي في القاهرة سنة ( 684 هـ ) من مؤلفاته : " الذخيرة في الفقه " 


 " وشرح التنقيح في أصول الفقه " , " وأنوار البروق في أنواء الفروق " , " ونفائس الأصول في شرح المحصول " . وغيرها . 


أنظر في ترجمته  الديباج المذهب  ص ( 62 ) وشجرة النور الزكية ص ( 188 ) والأعلام (1 / 94 ) ومعجم المؤلفين ( 1/ 158 )  ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ( 2 / 150 ) .


(�)  انظر الفروق للقرافي ( 1/ 119 )  .


(�)  هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي الملقب بتاج الدين ، كان من أبرز علماء الشافعية في القرن الثامن  تولى القضاء والتدريس والخطابة في أماكن عدة في الشام ومصر . توفي سنة ( 771 هـ ) من مؤلفاته : " طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى " ، " والإبهاج في أصول الفقه " " وجمع الجوامع " في أصول الفقه وغيرها . انظر في ترجمته شذرات الذهب 


( 6 / 221 ) والأعلام ( 4 / 184 ) ومعجم المؤلفين ( 6 / 226 )  والدرر الكافة ( 3 / 232 ) .


(�)  انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ( 1 / 382 ) .


(�)  انظر الأصول والضوابط للنووي ( 340ي ) .


(�)  انظر القواعد الفقهية (67 ) .


(�)  انظر القواعد الكلية والضوابط الفقهية (22 ) .


(�)  المرجع السابق .


(�)  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (49 ) .


(�)  أي بالصلاة .


(�)  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( 49 ) .


(�)  بتصرف من القواعد الفقهية . للندوي ( 52 ) .


(�)  انظر لسان العرب ( 4 / 264 ) مادة ( خير )  والمطلع (1 /234 ) .


(�)  انظر شرح منتهى الإرادات ( 4 / 35 ) .


(�)  رواه البخاري في صحيحه , في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا  ( 5/ 253 ) ومسلم في صحيحه في باب الصدق في البيع والبيان   ( 5 /10 ) .


(�)  رواه البخاري في صحيحه في باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع  ( 2/ 742 ) ومسلم في صحيحه  في باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ( 3 / 1163 ) .


 (3) عبد الله بن دينار الإمام الفقيه, أبو عبد الرحمن العمري المدني حدث عن مولاه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسليمان بن يسار وأبي صالح السمان , وعنه موسى بن عقبة وشعبة ومالك والسفيانان وورقاء وإسماعيل بن جعفر وخلق سواهم وحديثه في الصحاح كلها توفي سنة سبع وعشرين ومائة .





(4) أي لا خديعة , انظر لسان العرب ( 1 / 363 ) مادة ( خلب ) .


(�)  رواه مسلم في صحيحه في باب من يخدع في البيوع  ( 3 / 1163 ) .


(�)  انظر  المجموع ( 9 / 207 ) وروضة الطالبين ( 3 / 100 ) والأشباه والنظائر (2/ 141 ) .


(�)  المراجع السابقة .


(�)  سيق تخريجه (ص 22).


(�)  رواه البخاري  في صحيحه , في باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع  ( 5 /207 ) .


(�)  انظر لسان العرب ( 6 / 39 ) ومختار الصحاح (106 ) والمعجم الوسيط  ( 130 )  مادة ( جلس ) .


(�)  انظر كشاف القناع (7/420) .


(�)  انظر الموسوعة الفقهية ( 20 / 170 ) .


(�)  انظر الأم ( 3 /6 ) والمجموع ( 9 / 169 ) ومغني المحتاج ( 2 / 43 ) .


(�)  انظر المغني (5/335) والإنصاف (11/ 363 ) وكشاف القناع (7/420)


 وشرح منتهى الإرادات ( 3 / 35 ) .


(�)  انظر الهداية (3 /940) وبدائع الصنائع ( 5 / 228 ) وتبين الحقائق ( 4 /3 ) .


(�)  المدونة (4/ 189 ) والمنتقى ( 5 / 55 ) ومواهب الجليل ( 4 / 409 ) وحاشية الدسوقي (4/149) .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  انظر المغني (5/535) .


(�)  سورة البينة الآية ( 4 ) .


(�)  المغني (5/535) .


(�)  رواه البخاري في صحيحه في باب كم يجوز الخيار (2 / 742 )   ومسلم في صحيحه ,  في باب ثبوت خيار المجلس 


للمتبايعين ( 3 / 1162 ) .


(�)  انظر بدائع الصنائع ( 5 / 228 ) .


(�)  سورة النساء الآية ( 29 ) .


(�)  انظر سبل السلام ( 5 / 83 )


(�)  انظر تبين الحقائق ( 4 / 3 ) .


(�)  انظر المغني (5/535) .


(4) انظر إيصال السالك في أصول الإمام مالك ( 1 / 18 ) والبهجة في شرح التحفة ( 2 / 98 ) والشرح الكبير ( 3 / 91 ) 


(�)  انظر المهذب مع شرحه المجموع ( 9/ 205 ) .


(�)  انظر المغني (5/536) .


(�)  المرجع السابق .


(�)  سبق تخريجه ص 26 . 


(�)  انظر التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر ( 6 / 2 ) .


(�)  انظر المغني (5/539) والمهذب مع المجموع ( 9 / 205 ) .


(�)  انظر المغني (5/536) بتصرف .  


(�)  انظر المغني (5/339) .


(�)  انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ( 20 / 177 ) .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  انظر المغني (5/339) وكشاف القناع (7/413) والمجموع ( 9 / 211 ) . 


(�)  انظر مغني المحتاج ( 2/ 44 ) ونهاية المحتاج ( 4 / 8 )  والمجموع ( 9 /211) .


 (6 ) المرجع السابق .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  انظر المغني ( 5 /339) وكشاف القناع (7 /413) .


(�)  انظر المجموع ( 9 /211) ومغني المحتاج ( 2 / 44 ) .


(�)  انظر المغني ( 8 / 298 ) .


(�)  المرجع السابق .


(�)  انظر لسان العرب ( 7/ 329 ) ومقاييس اللغة ( 3 /260 ) مادة ( شرط ) .


(�)  هو محمد بن أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي ، فقيه الديار الشامية ، وإمام الحنفية في عصره . ولد عام ( 1198 هـ ) وتوفي عام ( 1252 ) في دمشق . من مؤلفاته : " رد المحتار " , " والرحيق المختوم " " ونسمات الأسحار " وغيرها . انظر في ترجمته الأعلام ( 6 / 42 ) .


(�)  انظر رد المحتار ( 7/109) .


(�)  انظر شرح الخرشي لمختصر خليل (5/ 109 ) وحاشية العدوي ( 5 /109) والفواكه الدواني 


(2/123) وشرح حدود ابن عرفة (1/365) .


(�)  انظر الموسوعة الفقهية ( 20 / 70 )


(�)  انظر حاشية الدسوقي (4/149) .


(�)  انظر نهاية المحتاج ( 4 /3 ) .


(�)  انظر بداية المجتهد (3/399) .


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه في باب من يخدع في البيوع ( 3 / 1163 ) .


(�)  رواه أحمد ( 9 / 73 ) والبيهقي ( 5 /273 ) وابن ماجة ( 2 / 789 ) والدار قطني ( 3 / 55) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ( 6 / 374 ) الحديث حسن .


(�)  انظر المجموع ( 9 / 226 ) .


(�)  انظر شرح فتح القدير ( 6 / 300 ) .


(�)  انظر المغني ( 8 / 298 )


(�)  بدائع الصنائع ( 3 /120 ) والمبسوط ( 5 / 36 ) .


(�)  التاج والإكليل ( 6 / 117 ) وبداية المجتهد (3/139) .


(�)  انظر المغني ( 8 / 298 ) .


(�)  انظر المبسوط ( 6 / 200 ) .


(�)  انظر العناية شرح الهداية ( 9/ 192 ) .


(�) سبق تخريجه ًص 22 .


(�)  سبق تخريجه ص 36 .


(�)  انظر بدائع الصنائع ( 9 / 228 ) .


(�)  رد المحتار (7/125) وتبين الحقائق ( 4 /16 ) والبحر الرائق ( 6/9 ) وشرح فتح القدير (6/309) .


(�)  انظر حاشية الدسوقي ( 3 /103 ) وبداية المجتهد (3/402) .


(�)  المجموع (9 /254) وإعانة الطالبين ( 3 / 48 ) .


(�)  انظر الأم ( 5 /175) .


(�)  انظر البحر الرائق ( 6 /184) والعناية شرح الهداية ( 9 / 248 ) ورد المحتار (7/356) .


(�)  المرجع السابق .


(�)  انظر شرح فتح القدير ( 6/501) والبناية (7/306) .


(�)  انظر المغني (5/390) .


(�)  انظر شرح فتح القدير ( 6/501) والبناية (7/306) .


(�)  انظر حاشية الدسوقي ( 3 / 533 ) .


(�)  انظر روضة الطالبين ( 3 / 533 ) .


(�)  مجلة الأحكام العدلية ( 1 /138) .


(�)  (2 /225 ) .


(�)  (8/463 ) .


(�)  ( 1 / 132 ) .


(�)  سبق تخريجه .


(�)  انظر ( 6/ 312 ) .


(�)  انظر (  3/ 42 ) .


(�)  انظر العناية شرح الهداية ( 8/ 463 ) والجوهرة النيرة (1/449) والفتاوى الهندية ( 3 /42 ) وبداية المبتدي ( 1 /132 ) 


ودرر الحكام ( 1 / 247 ) وشرح فتح القدير ( 6 /312 ) .


(�)  انظر حاشية الدسوقي (3/92) وفي الشرح الكبير للدردير ( 3 /92) .


(�)  انظر إعانة الطالبين ( 3/48) وروضة الطالبين (13 / 447 ) .


(�)  انظر الشرح الكبير لابن قدامة (11/298) وكشاف القناع (7/422)


 والإنصاف (11/298) والمغني ( 5 / 346 )  .


(�)  انظر المغني (5/347) والروض المربع (1/240) وشرح منتهى الإرادات (3/188) .


(�)  رواه الحارث بن أسامة في مسنده من حديث علي ( 1 /500 ) وقال في التلخيص الحبير


 ( 3 / 89 ) قال عمر بن بدر في المغني لا يصح فيه شيء وأما إمام الحرمين فقال إنه يصح وتبعه الغزالي وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك ، ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا ، ورواه في السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم , ونحوه في نصب الراية  ( 4/ 85 ) وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير ( 20 /300 ) .


(�)  انظر المغني (5/347) وحاشية الروض (4/421) وشرح منتهى الإرادات (3/188) .


(�)  انظر حاشية الروض المربع (4/421) وفتح العزيز شرح الوجيز ( 8 / 222 ) .


(�)  انظر المجموع ( 9 /229) وروضة الطالبين ( 3 /448) .


(�)  (5/336) .


(�)  انظر المغني (5/336) .


(�)  انظر المجموع ( 9 /224) .


(�)  انظر المرجعين السابقين .


(�)  انظر المغني (7/313) وكشاف القناع ( 5 / 256 ) والمبدع ( 7 / 288 ) .


(�)  نفس المراجع السابقة .


(�)  انظر البحر الرائق ( 3 / 348 ) والفتاوى الهندية ( 1 / 392 ) .


(�)  انظر المغني (7/313) . وكشاف القناع (12/236) والمبدع ( 7 / 288 ) .


(�)  انظر المغني (7/213) .


(�)  انظر المغني ( 4 /64) .


(�)  المرجع السابق .


( 3 ) ( 4 / 191 ) . 


(�)  رواه البخاري في صحيحه في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل ( 2/ 838 ) .


ورواه مسلم في باب من باع نخلا عليها ثمر( 5 / 17 ) .


(�)  انظر المغني ( 4 /64) .


( 6 ) انظر حاشية العدوي ( 6 / 107 ) .


(�)  انظر المغني (5/339) والكافي ( 2 / 48 ) وكشاف القناع ( 7 / 426 ) .


(�)  رواه الترمذي ( 3 / 582 ) وأبو داود ( 3 /304 ) وابن ماجة ( 2 / 754 ) والنسائي  ( 4 /11) وابن حبان ( 11 / 298 )  والبيهقي ( 5 / 321 ) والحاكم ( 2 / 18 ) وقال الألباني في إرواء الغليل حديث حسن ( 5 / 158 ) .


(�)  انظر بدائع الصنائع ( 5 / 270 ) والبحر الرائق ( 6 / 26 ) .


(�)  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  (3/101) وشرح الخرشي (5/ 120 ) .


(�)  انظر أسنى المطالب في شرح روض الطالب ( 2 /53 ) ومغني المحتاج ( 2 / 47 ) وحاشية البجيرمي ( 2 /318) وحاشية الجمل (4/463) والأشباه والنظائر ( 1 / 489 ) .


(�)  انظر المغني (5/349) .


(�)  انظر روضة الطالبين ( 3/ 411)


(�)  المرجع السابق .


(�)  انظر المغني ( 5/350) .


(�)  انظر روضة الطالبين ( 3 / 411 ) .


(�)  انظر البحر الرائق ( 6 / 129 ) والعناية شرح الهداية ( 9 / 280 ) وبدائع الصنائع ( 5 / 261 ) وشرح فتح القدير ( 6 /519 ) .


(�)  انظر روضة الطالبين ( 3 / 411 ) والمجموع ( 9 /269) .


(�)  انظر المغني (5/339) وشرح منتهى الإرادات ( 2 / 53 ) ومطالب أولي النهى 


 ( 3 / 132 ) .


(�)  انظر الفتاوى الهندية ( 3 / 15 ) ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ( 1 /225 ) وشرح فتح القدير ( 6 / 296 ) .


(�)  هو أبو البركات ، أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الأزهري بالشهير بالدردير ، من علماء المالكية الأزهريين . تولى الإفتاء في مصر ومشيخة الطريقة الخلوتية فيها . توفي في القاهرة سنة ( 1201 هـ ) .


من مؤلفاته : " أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك " ، " ومنح الجليل في شرح مختصر خليل " ، " وتحفة الإخوان في علم البيان " وغيرها . انظر في ترجمته الأعلام ( 1 / 244  ) ومعجم المؤلفين ( 2 / 67 ) .


(�)  هومحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي , من علماء العربية ، من أهل دسوق بمصر , توفي وأقام في القاهرة ، وكان من المدرسين بالأزهر ، توفي عام ( 1253 هـ ) من مؤلفاته " حاشيته على الشرح الكبير " " وحاشيته على مغني اللبيب " .


انظر في ترجمته الأعلام ( 6 / 17 ) .


(�)  انظر حاشية الدسوقي ( 3 / 165 ) ومنح الجليل ( 2 / 718 ) .


(�)  ( 9 / 375 ) .


(�)  انظر المغني ( 5/ 506 ) .


(�)  انظر المبسوط ( 7 / 428 ) .


(�)  انظر المجموع ( 9 / 238 ) .


(�)  انظر الاختيار لتعليل المختار ( 2 / 13)و بدائع الصنائع ( 5 / 281 ) والمبسوط ( 12 / 5 ).


(�)  انظر الكافي في فقه المدينة ( 2/703) ومغني المحتاج ( 2/ 49 ) .


(�)  انظر المجموع ( 9/ 238 ) والمهذب ( 1/ 259 ) والحاوي ( 5 / 70 ) .


 (3) انظر اللباب في شرح الكتاب ( 1 / 141 ) والجوهرة النيرة ( 2 / 225 ) . 


(�)  انظر المغني (5/346) والشرح الكبير (11/298) والإنصاف (11/298) والمبدع ( 4 /70) وشرح منتهى الإرادات (3/191) .


(�)  انظر المغني (5/420) .


(�)  المرجع السابق . 


(�)  انظر المرجع السابق . 


(�) ـ انظر المبسوط ( 6 / 204 ) .


(�) ـ رواه أبو داود ( 2 / 238 ) والبيهقي ( 7 / 225 ) والدار قطني ( 3 / 294 ) وضعفه الألباني في الإرواء ( 6 / 321 ) . 


(�) ـ انظر البحر الرائق ( 6 / 22 ) والجوهرة النيرة ( 2 / 224 ) والعناية شرح الهداية ( 8 / 464 ) والمبسوط ( 6 / 204 )


 وبدائع الصنائع ( 5 / 267 ) .


(�) ـ انظر الشرح الكبير ( 3 / 98 ) وحاشية الدسوقي (3/99) ومنح الجليل ( 10 / 332 ) 


(�) ـ انظر الحاوي في فقه الشافعي ( 5/ 50 ) وشرح البهجة الوردية ( 9 / 58 ) . 


(�)  ـ انظر الفروع ( 4/ 46 ) والمغني (5/352) . 


(�) ـ انظر المغني (5/352) . 


(�) ـ انظر المغني (5/339) . 


(�) ـ انظر الإنصاف (11/315) والكافي ( 2 / 48 ) وكشاف القناع (7/418) . 


(�) ـ انظر الكافي ( 2 /48 ) . 


(�) ـ انظر المغني (5/339) . 


(�) ـ انظر بدائع الصنائع ( 2 / 290 ) ورد المحتار (7/175) والبحر الرائق ( 6 / 3 ) وشرح فتح القدير ( 6 / 300 ) 


والفتاوى الهندية ( 3 / 31 ) والمحيط البرهاني ( 6 / 585 ) . 


(�) ـ سورة النساء ( 24 ) .


(�) ـ انظر التاج والإكليل ( 7 / 97 ) و شرح مختصر خليل للخرشي (5/116) .وحاشية الدسوقي (3/93) .


(�) ـ انظر تحفة المحتاج ( 17 / 54 ) وروضة الطالبين ( 3 / 110 ) والإقناع للشر بيني ( 2 / 28 ) . 


(�) ـ انظر المغني (5/339) والإنصاف (11/315) والكافي ( 2 / 48 ) وكشاف القناع (7/418) . 


(�) ـ انظر المغني (5/351) .


(�) ـ سبق تخريجه ص 64 . 


(�) ـ انظر المغني (5/351) .


(�) ـ انظر المغني (5/351) .


(�) ـ انظر المغني (5/363) والكافي ( 2 / 82 ) ومنار السبيل ( 1 / 300 ) . 


(�) ـ رواه البخاري في صحيحه في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ( 2/ 755) ومسلم في صحيحه في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية  ( 3 / 1154 ) .


(�) ـ انظر لسان العرب ( 6 / 86 ) والصحاح للجوهري ( 4/ 68 ) والقاموس الفقهي ( 1 / 132 ) والقاموس المحيط ( 1 / 703 ) والمعجم الوسيط ( 1 / 293 ) مادة ( دلس ) .





(�) ـ  رواه ابن ماجة ( 2 / 755 ) والبيهقي ( 2 / 81 ) و الحاكم ( 2 / 8 ) وقال الألباني في إرواء الغليل صحيح ( 5 / 165 ) . 


(�)  ـ أخرجه مسلم في صحيحه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا  ( 1 / 98 ) . 


(�)  ـ رواه الترمذي ( 3 / 520 ) وابن ماجة ( 2 / 756 ) والبيهقي ( 5 / 327 ) والدار قطني ( 3 /  77 ) وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي ( 3 / 216 ) . 


(�) ـ انظر كشاف القناع (7/438) . 


(�) ـ انظر رد المحتار (7/222) والعناية شرح الهداية ( 9 / 31 ) والجوهرة النيرة ( 2 / 237 ) واللباب في شرح الكتاب ( 1 / 119 )


(�) ـ انظر التاج والإكليل ( 7 / 141 ) وأشرف المسالك ( 1 / 187 ) وحاشية العدوي ( 5/ 488 ) وبلغة السالك ( 3 / 97 ) . 


(�) ـ انظر المجموع ( 12 /106) والمهذب ( 1/ 283 ) . 


(�) ـ انظر المغني (5/363) والكافي ( 2 / 82 ) والعدة ( 1 / 222 ) ومنار السبيل ( 1 / 300 ) والمبدع ( 4 / 81 ) . 


(�) ـ انظر المغني ( 5 /362) . 


(�)  ـ انظر البحر الرائق ( 6 / 51 ) والفتاوى الهندية ( 3 / 72 ) واللباب ( 2 / 476 ) والمبسوط ( 6 / 204 ) وبدائع الصنائع


 ( 5 / 274 ) ورد المحتار (7/222) وشرح فتح القدير ( 6 / 400 ) . 


(�) ـ انظر أشرف المسالك ( 1 / 187 ) والتاج والإكليل ( 7 / 185 ) والشرح الكبير ( 3 / 117 ) .


(�) ـ انظر إعانة الطالبين ( 3 / 284 ) والتنبيه ( 1 / 85 ) والحاوي الكبير ( 5 / 504 ) وروضة الطالبين ( 3 / 131 )


 والمجموع ( 12 / 2 ) والمهذب ( 1 / 282 ) ومغني المحتاج ( 2 / 63 ) .


(�) ـ انظر المغني (5/362) وكشاف القناع (7/441) والمبدع ( 4 / 81 ) والكافي ( 2 / 80 ) والعدة ( 1 / 221 ) . 


(�) ـ سبق تخريجه  ص53. 


(�) ـ رواه أبو داود ( 3 / 284 ) وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود  ( 1 /2 ) ضعيف . 


(�) ـ سبق تخريجه . 


(�) ـ انظر بداية المجتهد ( 1/ 537 ) . 


(�) ـ انظر رأي شيخ الإسلام بقاعدة ما جاء على خلاف القياس ( 1 / 201 ) . 


(�) ـ انظر روضة الطالبين ( 3 / 462 ) والشرح الصغير ( 3 / 157 ) . 


(�) ـ انظر كشاف القناع (7/339) . 


(�) ـ المغني (5/363) .


(�) ـ انظر المغني (5/363) وكشاف القناع (7/439) . 


(�) ـ انظر الحاوي في فقه الشافعي ( 9 / 141 ) . 


(�) ـ انظر البدائع ( 5 / 288 ) وفتح القدير ( 5 / 152 ) والبحر الرائق ( 6/ 39 ) والفتاوى الهندية ( 3 / 66 ) 


(�) ـ انظر بداية المجتهد (2 / 178 ) وحاشية الدسوقي ( 3 / 114 ) .


(�) ـ انظر نهاية المحتاج ( 4 / 24 ) و المجموع ( 12 / 2 ) . 


(�) ـ انظر المغني (5/363) ومطالب أولي النهى ( 3 / 112 ) وكشاف القناع (7/444).


 (�) ـ انظر المغني (5/361) . 


(�) ـ انظر كشاف القناع ( 7 /435) . 


(�)  ـ المرجعين السابقين . 


(�) ـ انظر مختار الصحاح ( 1 / 488 ) والمصباح المنير ( 2 / 442 ) والقاموس المحيط ( 1 / 1573 )  مادة ( غبن ) . 


(�) ـ انظر منح الجليل شرح مختصر خليل ( 5 / 216 ) والبحر الرائق ( 6 / 125 ) والمصباح المنير ( 442 ) . 


(�) ـ انظر تبين الحقائق ( 6 / 126 ) والعناية شرح الهداية ( 11 / 170 ) والفتاوى الهندية ( 3 / 66) وبدائع الصنائع ( 6 / 30 ) ورد المحتار (7/ 17 ) . 


(�) ـ انظر حاشية الدسوقي (3/ 97 ) ومنح الجليل ( 11 / 19 ) . 


(�) ـ انظر مغني المحتاج ( 2 / 224 ) والجمل ( 3 /91) .


(�) ـ انظر المغني (5/361) والإنصاف (11/338) والفروع ( 4 / 73 ) ومنار السبيل ( 1/ 299 ) .


(�) ـ انظر الروض المربع شرح زاد المستقنع ( 4/ 437 ) . 


(�)  ـ سبق تخريجه . 


(�) ـ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد ، المعروف بابن العربي المعا فري الأندلسي الاشبيلي الحافظ , توفي سنة 543 . من مصنفاته : عارضة الاحوذي في شرح الترمذي , أحكام القرآن , والناسخ والمنسوخ وغيرها .


 انظر وفيات الأعيان ( 4 / 296 )وسير أعلام النبلاء( 20 / 198 ) . 


(�) ـ أحكام القرآن لابن العربي ( 4 / 1804 ) . 


(�) ـ المطلع ( 1 / 235 ) ولسان العرب ( 11 / 281 ) . 


(�) ـ انظر المغني (5/361) وكشاف القناع (7/435) . 


(�) ـ المرجع السابق . 


(�) ـ انظر المغني (5/361) .


(�) ـ انظر رد المحتار ( 5 / 143 ) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ( 1 / 131 ) ومنح الجليل ( 5 / 216 ) والمغني (5/363) . 


(�) ـ هو يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني ، أبو المظفر ، عون الدين ، من كبار الوزراء في الدولة العباسية ، عالم بالفقه والأدب ولد عام 499 هـ وتوفي عام 560 هـ وصنف كتبا منها الإيضاح والتبيين ، والإفصاح عن معاني الصحاح . انظر ذيل طبقات الحنابلة ( 1/ 223 ) وشذرات الذهب ( 4 / 190 ) وسير أعلام النبلاء ( 39 / 443 ) . 


(�) ـ انظر الإفصاح ( 1 / 324 ) 


(�) ـ انظر أحكام القران ، لابن العربي ( 2 / 319 ) . 


(�) ـ انظر البحر الرائق ( 7 / 169 ) وتبيين الحقائق ( 4 / 272 ) . 


(�) ـ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي الملقب بزين الدين . من علماء الحنابلة البارزين في القرن الثامن الهجري . كان محدثا , وفقيها , وأصوليا , ومؤرخا . ولد ببغداد وارتحل إلى دمشق مع أبيه , وهو صغير . وفيها نشأ وتعلم . وأجازه ابن النقيب . وسمع بمصر ومكة . توفي في دمشق سنة ( 795 هـ ) ودفن بالباب الصغير . 


من مؤلفاته : " القواعد " و " ذيل الطبقات " و " جامع العلوم والحكم " و " والاستخراج لأحكام الخراج " وغيرها . 


انظر في ترجمته الدرر الكامنة ( 3 / 108 ) وشذرات الذهب ( 6 / 339 ) والأعلام ( 3 / 295 ) ومعجم المؤلفين ( 5 / 118 ) . 





(�) ـ انظر القواعد ( 3 ) . 


(�) ـ رواه أحمد ( 13 / 322 ) وأبو داود في باب شكر المعروف ( 4 / 403 ) والترمذي في باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك


( 4 / 339 ) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة  صحيح ( 1 / 415 ) .
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